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بحڻ مقوم 
شر في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية 
التي تصدرها كلية الشريعةء جامعة الكويت. 


العدد الراب عشر اغسطس ۱۹۸۹م 


لر 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا 
محمد صلی الله عليه وآله وصحبه وسلم ویعد : 

فإن الشريعة الإسلامية قد نظمت حقوقاً كثيرة ومتنوعةء ضماناً لاستقرار 
الإنسان وصوناً له من الفناءء ليتم الهدف الأسمى من خلقهء ألا وهى استدامة الخلافة 
على وجه الأرض من أجل عبادة الله تعالى . 

وهذه الحقوق ذات أهمية عظيمة للأفراد والأسر والجماعات, وتظهر هذه 
الأهمية إذا عرفنا أنها تتصل اتصال وثيقاً بمصالع الإنسان الضرورية والحاجية. 
فالمحافظة على الدين والنفس والعرض والعقل والمال أمر ضروري لقيام الفرد 
والأسرة والجماعة ويغير ذلك لا ولن تقوم لهم قائمةء وإذا عاشواء فإن معيشتهم أشبه 
ما تکون بقطیع من الدواب» تعيش لتاكل, لا تاكل لتعيش. 

والمحافظة على المعاملات المشروعةء مثل البيع والشراء والرهن والمزارعة 
والمساقاة والشرگات أمر حاچيء لأنها تدفع الحرج عن الناس وتوسع عليهم. 

وتظراً لأهمية الحقوق المتعلقة بهذه الأمور الضرورية والحاجية فقد رسمت 
الشريعة طرقاً واضحة لإثباتها ضماناً للمحافظة عليهاء فبالنسبة للعقوبات فقد جعلت 
الشهادة إحدى الطرق الكفيلة لإثباتها. والأصل أن يتساوى الرجل المسلم البالغ 
العاقل الحر العدل بالمرأة المسلمة البالغة العاقلة العدل الحرة في الإشهاد على هذه 
الحمقوقء باعتبار أنهما متساويان في الحقوق والواجبات» لكن سذرى في ضوء 
شهادة النساء فيما يوجب حداً أى قصاصاً أى تعزيراً أن الشريعة الإسلامية لم تساو 
بينهما في موضوع الشهادة على هذه الحقوق لحكم أهمها : 
المحافظة على السثر بخصوص جرائم كبيرة مثل الزنا والقذف. فجريمة 

الزنا جريمة بشعة لما يترتب عليها من آثار مدمرة تلحق الأفراد والأسر 

والجماعات. 


¬ 
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ولهذا فإن الحكمة تقتضي الستر بقدر الإمكان, ولذا اشترطت الشريحة 
لإشباتها شروطاً معينة منها شهادة أريعة رجال عدل أحرار يقومون بوصف 
دقيق منضبط لفعل الزْنا. 

ومما لا شك فيه أن العقل يقر أنه لا يليق بالمرأة أن تنقل هذا الوصف 
وتشاهده وتتحدث به أمام مجلس التقاضيء» لما فيه من تجريح لها وخدش 
لحيائهاء وقد جبلت على الحياء أكثر من الرجال. 

ويناء على هذا فالمصلحة تقتضي عدم قبول شهادة المرأة المسلمة على جريمة 
الزنا وما وچب حداً لقذف. 

وان ما يوجب القصاص وبقية الحدود الأخرىء يطلع عليه الرجال غالبا وما 
يطلع عليه الرجال غالبا لا مدخل لشهادة النساء عليه كما هى رأي جمهور 
فقهاء المسلمين. 

ولأن هذه جرائم كبيرة فيحتاط لها مالا يحتاط للأموال» ولهذا شدد الشارع في 
طرق إثباتها فلم تقبل فيها شهادة النساء على ري الجمهور. 

تجنب ساحات القضاء من اختلاط الرجال الأجانب بالنساء الأجنبياتء وهذا 
الإختلاط فيه من المنكر والمشاق مالا يخفى على ذي بصيرة, ولو قلنا پمساواة 
الرجال بالنساء في الشهادة على هذه الحقوق, لغصت ساحات القضاء 
بالرجال الأجانب والنساء الأجنبيات» وفي هذا منكر يشر مستطير. هذا 
فضلاً عن المشاق التي تلقاها المرأة المسلمة من جراء الإشهاد على تلك 
الحقوق. 

والشارع عندما لم يساو بين الرجال والنساء في الإشهاد على ما يوجب حداً 
أو قصاصا أو تعزيراًء فليس في هذا نقص ولا عيب في الشريعة الإسلاميةء ولا 
هانة تلحق المرأة المسلمة, إذ مرد عدم المساواة بينهم جميعاً يعود إلى 
سرار» منها ما نطلع عليهء وقد ذكرناه آنفاًء ومنها مالا نطلع عليه لقصور 
عقولنا عن إدراك ذلك. وسبحان الله الذي يعلم كل شيء. "يعلم ما بين أیدیهم 
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وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء"". "يعلم خائنة الأعين وما 
تخفي الصدور". "ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير" ". 

ولو توهم بعض الناس أن في هذا إهانة لكرامة المرأة المسلمة بالرغم مما 
وصلت إليه من علم وثقافة فالجواب عنه بالآتي : 

-١‏ أن هذا الوهم مدفوع بقبول شهادة النساء فيما يطلعن عليه غالباًء كالولادة 
والبكارة وعيوب النساء ... فقد قبل الشارع شهادة النساء منفردات في هذه 
الحقوق؛ لأنها مما يطلعن عليه غالباًء ولا يجوز للرجال رؤيتهاء لكونها من 
عورات النساء. 

۲- ثم إن المساواة بين الرجال والنساء ليس مطلقاًء فالشريعة الإسلامية قد 
ساوت بينهم في الحقوق الإنسانيةء وعدلت بينهم في الحقوق المادية كالإرك 
والدية .. 

ثم هناك ما يمنع المساواة شرعاًء ويسمى بالمانع الشرعيء مثل تحريم تعدد 
الازاج بالنسبة للمرأةء فالشارع قد حرم على المرأة تعدد الأزواج» ينما أباحج 
للرجل ذلك في حدود أربع نسوة؛ ولم يقل أحد إن في هذا إهانة بالمرأة بل 
الجميع يسام أن مساواة المرأة بالرجل في ذلك يعتبر إهانة كبيرة واساءة 
بالغة بهاء ؤكذلك القول في حالة عدم مساواة المرأة بالرجل في الشهادة على 
ما يوجب حداً أو قصاصاً أو تعزيراء فليس فيه ثمة إهانة لها. 


وهناك ما يعرف بالمانع الطبيعيء وهو يمتع مساواة المرأة بالرجل فى المطالبة 
بالانفاق على الأسرةء فطبيعة الرجل العمل في جميع الأمكنة والأزمنة. وليست المرأة 


»( سورة البقرة من الآية ٠٠٠‏ 
() سورة غافر آية .٠١‏ 


(۲) سورة الملك آية .٠١‏ 


كذلك. رلهذا فإنها غير مكلفة شرماً بالإنفاق على الرجل والابناء والبنات» ولم يقل 
أحده أن في هذا إهانة يهاء بل الجميع يسلم بأن الرجل هو المكلف شرعاً بالإنفاق 
على الأسرة؛ وقي هذا تكريم للمرأة وتشريف لهاء وصون لعفتها. 
ونظراً لأهمية إثبات الحقوق, وأن الشهادة إحدى الىسائل الكفيلة لذلكء فقد 
وپیا أن الحديث عن الشهادة بطول وأنه يشتمل على قضايا كثيرة ومتنوعة» 
فقد اخترت منها شهادة النساء موضوعاً لذلك للأسباب التالية : 
-١‏ اهتمام فقهاء المسلمين بها في مجالاث عديدة. 
۲- التعريف بحكم ذلك. 
-٣‏ دفع ما٬يتوهم‏ مڻ شبهات قد تثار حول شهادة النساء في الإسلام. 
ولما كان موضوع شهادة النساء : عقوبات وأموال وحقوق يطلع عليها الرجال 
غالبا-سوى ماذكر- وحقوق تطلع عليها النسوة كذاكء فقد أفردت لكل منها بحثاً 
الأرل : اختلاف كل واحد مها عن الآخر في الحكم. 
والآخر : تقييد الأبحاث كماً وكيفاً. 
وقد رأيت أن الكتابة في إحدى هذه الموضوعات تحقق ذلك. لهذا جعلت لكل منها 
بحا خاصاً. 
وإن هذا البحث الذي بين أيدينا هى أحدها وقد اشتمل على النقاط الآتية : 
-١‏ التعريف بالشهادة لغة وشرعاً. 
- التعريف بالعقوبات. 
-٣‏ حکم شهادة النساء فیما وچب حداً أو قصاصاً. 
- تحرير محل الاتفاق بين فقهاء المسلمين في الشهادة فيما يوجب حدا أو قصاصاً. 
- تحرير محل الخلاف بينهم في شهادة النساء المسلمات فيما يوجب حداً أو قصاصاً. 
وبيان أن في هذه المسالة قولينء وذكر أدلة القولينء ثم المناقشة فالترجيح. 


۸ 


-٤‏ حكم شهادة النساء في التعازير. 
- حكم شهادة النساء فيي جرائم التعزير البدني كالضبرب والحبس ونحوهما. 
- تحرير محل الخلاف بين فقهاء المسلمين في هذه المسالةء وذكر أقوال فقهاء 
المسلمين فيها وأدلتهم» ثم الترجيح وما يدعمه» وييان أن القولين الآخرين مرجوحان 
وسبب ذلك. 
- حكم شهادة النساء في جرائم التعرير المالي. 
- تحرير محل الخلاف عند فقهاء المسلمين في شهادة رجل مسلم وامرأتين مسلمتين 
في جرائم التعزير المالي كالدية والغرامات الماليةء وذكر قولين لهم فيها وبيان أدلتهم 
مع بيان الرأي الراجح وسبب الترجبح» والجواب عن دليل القول المرجوح. 

ثم تحرير محل الخلاف عندهم في شهادات النساء.منفردات في جرائم التغرير 
الماليء وبيان أن لهم قولين في هذه المسالةء وذكر أداتهم» وبيان القول الراجح مع 
ذكر سبب الترجيح. 


'خامسا - الخاتمةء وهي خلاصة بأهم النتائج التي توصات إليها من خلال كتابة 
بحثي هذاء ثم أثبعت ذلك بقائمة من المصادر والمراجع مرتبة موضوعياً. 

والله أسال أن يجنبنا الشططء وأن يهيء لذا من أمرنا رشداً »» 

تمهید : 

أولاً - التعريف بالشهادة : 

-١‏ الشهادة في اللغة العربية : هي خبر قاطع". تقول منه : شهد الرجل على كذاء 
وريما قالوا : شهد الرجلء بسكون الهاء التخفيف. عن الأخفش". 


.٤١٤ص الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية جا‎ )١( 
۹ 


والمشاهدة : المعاينةء وشهدء شهوداً : أي حضرهء فهو شاهد وقوم شهود 
أي : حضور» وهو في الأصل مصدرء وشهد له بكذا شهادة : أي ادى ما عنده من 
الشهادةء فهو شاهد, والجمع شهد» مثل صاحب وصحب؛ وسافر وسفر؛ وبعضهم 
ينكره» وجمع الشهد : شهود وأشهادء والشهيد : الشاهدء والجمع شهداءء وأشهد له 
على کذا فشهد عليه : أي صار شاهداً عليه" . 
- الشهادة شرعا : وردت عدة تعاريف للشهادة عند فقهاء المسلمينء وفيما يلي 
تعريف لها عند أشهر المذاهب» فأقول : 

عند الحنفية : هي الإخبار عن أمر حضره الشهودء وشاهدوهء إما معاينة 
کالأفعال» نحو القتل والزناء أو سماعاًء كالعتود والإقرارات“. 
فقوله : «أمر» يعني الحق المراد إثباته» سواء أكان حقاً لله تعالى أم حقاً للعبد. 
وقوله : حضره الشهود وشاهدوه : يعني أن الحقوق التي تكون محا للشهادة إما أن 
تكون أفعالاً : كالقتل, والزناء ونحوهماء وإما أن تكون غير أفعال : كالعقود. 


والإقرارات. 
فالحقوق الأرلى يشترط لصحة الإشهاد عليها معايتتهاء والحقوق الأخرى 
يشترط أذلك سماعها. 


وهو قيد يخرج الحقوق التي تشاهد» فلا تكون محااً للشهادة. 

وعند المالكية : «إخبار حاكم عن علم ليقضي بمقتضاه». 

فقوله : إخبار : تقدم. 

وقوله حاكم : قيد أولء يخرج الإخبار لغير الحاكم» لعدم اختصاصه»ء والقاضي يدخل 


»( الصحأاح تاج العروس وصحاح العربية ح٣‏ ص٤١٤‏ . 
(۲) انظر : وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية في المعاملات المدنية والأحوال الشخصية د. محمد 
الزحيلي ص٠١٠‏ وما بعدها وقد ذكر تعريف الشهادة شرعاً عند الفقهاء ثم شرح هذه التعاريف. 


(۳) الإختیار اتعلیل المختار ج۲ ص۳۹٠.‏ 


)£( الشرح الكبير مطبوع على هامش حاشية الدسوقي ج٠‏ ص٤٦۱‏ . 
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في الحاكمء والحاكم أعم من القاضي. 
وقوله عن علم : قيد ثان يخرج ما لم يعلمه من الحقوق. 
وقوله ليقضي بمقتضاه» أي : ليكون الحكم الصادر من القاضي قد جاء بناء على 
هذا الإخبارء وهو قيد ثالثء يخرج شهادة غير العدل التي لا يتم الحكم على 
أساسها. 
وعند الشافعية : للشافعية تعريفان الشهادة : 
الأرل : نها إخبار بحق الغير بلفظ أشهد". وهذا التعريف لجمهور الشافعية. 
فقوله : إخبار : تقدم 
وقوله : بحق : قيد آول يدل على محل الإثبات» وهو يتناول حقرق الله تعالى وحقرق 
العباد. 
وقوله : «للغير» قيد ثان» يخرج الدعوى» وهي الإخبار بحق لنقسه على سواء, 
وقوله : «على الغير» قيد ثالث : يخرج الإقرارء وهو الإخبار بحق للغير على نفسه. 
وقوله بلفظ أشهد : قيد رابم يخرج الشهادة التي لا تكون بهذا اللفظ بخصوصه»ء فلا 
تقبل“. 

«وهذا التعريف أطلق لفظ الإخبارء ويحسن إضافته إلى المخبرء فيقال : إنها 
إخبار الشخص بحق»”. 

والتعريف الآخر -وهى لبعض الشافعية- إنها «إخبار عن شيء بلفظ خاص»" 


فقوله : إخبارء تقدم 


(1) حاشية قليوبي على شرح جاال المحلي مطبوعة مع حاشية عميرة على شرح جلال الدين المحلي على 
متهاج الطالبین ج٤‏ ص۳۱۸. 


)( انظر : وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية د. محمد الزحيلي ص٤١٠‏ . 
(۲) نفس المرجم السابق. 


)٤(‏ حاشية قليوبي على شرح جلال المحلي مطبوعة مع حاشية عميرة على شرح جلال الدين المحلي على 
منهاج الطالبین ج٤‏ ص۳۱۸. 
۱١‏ 


وقوله : عن شيء : يشمل حق الله وحق العباد» والشهادة بهلال رمضان. 
وقوله : بلفظ خاص : وهو لفظ أشهدء فلا تصح الشهادة دونه عند القاضي" وهذا 
التعريف غير مانع فيدخل فيه الإقرار والدعوى". 
وعند الحنابلة : إنها «الإخبار بما علمه بلفظ خاص». 
فقوله : «الإخبار» تقدم 
وقوله : بما علمه قید «یخرج به ما لم یعلمه من عقود» آو يشاهده من أفعال» كالزنا 
ونحوه 
وقوله بلفظ خاص : تقدم “ 

«ويؤخذ على هذا التعريف : آنه غير مانعء فيدخل فيه الإقرارء فهو إخبار بما 
يعلمه بحق لغيره على نفسه» بلفظ يدل عليهء ويدخل فيه الدعوى» وهي إخبار بحق له 
علی خیرهء بلفظ تفهم منه». 

والتعريف الأول عند الشافعية هو الراجح عندهم» لأنه تعريف شامل للشهادة 
بالهلالء ومانع من إدخال إإقرار» والدعوى» والرواية والإخبار بغير الحقوق". 

وهو الذي أرجحه على بقية التعاريف السابقة لسلامته مما يرد عليه ولوضوحه. 

وهى كذلك الذي اختاره الدكتور محمد الزحيلي» فقال : بعد أن سرد تعاريف 
فقهاء المسلمين في الشهادة شرعاً : ويظهر ترجيع تعريف الشافعية الأرلء» مع 
إضافة لفظ «الشخص» وهو المخبرء وذلك لأنه تعريف جامع مانم وهو أوضح من 


(1) انظر؛ وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية د. محمد الزحيلي ص٤١٠.‏ 

(۲) نفس المصدر السابق. 

.٤؟٠ص‎ ٤ج الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل‎ )١( 

.٠٠٠ ء٠١٤ص انظر : وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية د. محمد الزحيلي‎ )٤( 
.٠٠٠ص (ه) نفس المصدر السابق»‎ 


() حاشية القليوبي .۲٠۸/٤‏ 
۱۲ 


غيره» ويفرق بين الشهادة والإقرار والروايةي". 
ثاتياً - التعريف بالعقويات : 

المراد بالعقويات في الشريعة الإسلامية : الحدرد والقصاص, والتعازير. 
وفيما يلي تعريف بالعقوبات لغة وشرعاًء فأقول : 
-١‏ التعريف بالحد لغة وشرعاً : 
أ- الحد لغة : الفصل بين الشيئينء للا يختلط أحبهما بالآخر,. أو لئلا يتعدى 
أحدھما علی الآخرء وجمعه حدودء والفصل ما بین شیئیں : حد بینھما. ومنتھی کل 
شي ء: حده تقول : حددت الدار أحدها حدأء وحدده : ميزه. 

وحدود الله تعالى : الأشياء التي بين تحريمها وتحليلهاء وأمر أن لا يتعدى 
شيء منھاء فیتچاوز إلی ما أہر فیھاء أو نهی عنه فیهاء ومنع من مخالفتهاء 
والحد : الدفع أيضاً. 
وأصل الحد : المنع والفصل بين الشيئينء فكأن حدود الشرع فصلت بين الحلال 


والحرام. 
وسميت الحدود حدوداًء لأنها تمنع من ارتكاب الجرائم ذات العقويات المقدرة؛ ومن 
المعاودة إليها“. 


ب- والحد شرعاً : هى «عقوبة مقدرة وجبت حقاً لله تعالي. 

والحدود أذواع»ء هي : حد الزنى» وحد القذف» وحد الشرب» وحد السرقةء وحد 
الحرابةء وحد البغيء وحد الردة. 

: القصاص لغة وشرعاً‎ -٣ 

أ- القصاص لغة : هو القود, وقد أقص الأمير فلاناً من فلانء إذا اقتص له منهء 


۷( وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية د. محمد الزحيلي ص٠٠٠‏ . 
»( لسان العرب ج۲ ص۰٤۱‏ والقاموس اامحیط جا ص۲۸ ۲۸۷ والصحاح تاج اللغة وصحاح العريية 
ح۷ ٤1-٤۲‏ مأدة حدد. 
() الإختيار لتعليل المختار ح٤‏ ص۷. 
۳ 


فچرحه مثل جرحه. ى قتله قوداً. 

واستقصهءساله ان يقصه مله» وتقاص القوم» إذا قاص كل واحد منهم 
صاحبه في حساب أو غيره. 
ويقال : ضربه حتى أقصه من الموت, أي أدناه منهء ويقال أيضاً : قصه الموت 
وأقصه بمعنی» آي : دنا منه. 

والقصاص أيضا : القطعء يقال : قصسصت الشعر, أي : قطعته» وطائر 
مقصوص الجناح أي : مقطوعة". 
ب- القصاص شرعاً : هو «عقوية مقدرة تجب حقاً للفرد»“ 

والقصاص يشترك مم الحدود في كونه عقوبة مقدرة مظهاء ولكنه يختلف عنها 
فې کونه یچب حقا الفردء بخلاف الحدودء ومعنى تقدير العقوبة : أثها محددة معينةء 
لىس لها حد أدتى ولا حد أعلى تتراوح بينهماء . ومعثى أن القصاص يجب حقاً 
للأفراد. أي للمجني عليه»ء أو لولي الدم : العفو عنه إذا شاء ويالعقو تسقط هذه 


العقوية»“. 
-٣‏ التعزير لغة وشرعاً : 
آً- التعزير لغة 


العزر : اللوم. وعزره يعزره عزراً. وعزره : رده. والعزر والتعزير : 

ضرب دون الحد. لمعه الجاني من المعاودةء وردعه عن المعصيةء وقيل : 
هو أمد الضرب. وعزره : ضربه ذلك الضرب. 

والعزر : المنع وهو أيضاً : التوقيف على باب الدين. 

والتعزير : التوقيف على الفرائض والأحكام. 


العريية ح٣‏ س۲١١٠‏ (مادة قصص). 


٠ )۲(‏ التعزير في الشريعة الإسلامية ص۳۸. 


(۲) نفس المرجم السابق. 
1٤‏ 


وأصل التعزير : التأديب. ولهذا يسمى الضرب دون الحد تعزيراء إنما هو أدب يقال: 
عزرته وعررتهء فهو من الأضداد. 
وهو أيضاً : التفخيم والتعظيم والتوقيرء يقال : عزره أي فخمه وعظمه ووقره. وألعزر : 
النصر بالسيف. وعزره عزراًء وعرّره : أعانه وقواه ونصره. 

والعزر في اللغة كذاك : الرد والمنعء وتأويل عزرت فلاناًء أي : أدبتهء إنما 
تأویله : فعلت به ما یردعه عن القبیح» کما أن ذکلت به تأویله : فعلت به ما يجب أن 
ينكل معه عن المعاودة. 

وأصل التعزير : المنم والردء فكأن من نصرته قد رددت عه أعداءه» ومنعتهم 
من أذاه. ولهذا قيل التأديب الذي هو دون الحد : تعزيرء لأنه يمنع الجاني أن يعاود 
الذنب. 
وعزر المرأة عزراً : نكحها“ , 


“¬ التعزير شرعا 
هو تأديب على ذثوب لم تشرع فيها الحدود" ولا الكفارة غالباًء وهو حق لله 


تعالى أو لآدمي". 
وفيما يلي بيان لحكم شهادة النساء فيما يوجب حداً أو قصاصاً أى تعزيراً في 
الشريعة الإسلامية فأقول : 


)١(‏ لسان العرب ٠1١ .٠1١/٤‏ والصحاح تاج اللغة وصسحاح المربية <۲ ص٤٤۷‏ والقاموس المحيط 
جا ص۸۸ (مادة عزر). 
ص٥۰‏ . 


(۲) حاشية قليوپي على شرح جاال الدين المحلي ج٤‏ ص٠۲۰.‏ 
1٥‏ 


ولا . حکم شهادة النساء فما يوجپ حداً أو قصاصاً : 

خلاف عند فقهاء المسلمين : على أن شهادة الكافر أوالكافرة لا تجوز على 
المسلم أو المسلمة فيما يوجب حداً أو قصاصاًء وكذا بقية الحدود الأخرى" ووجه ‏ 
هذا ما يلي : 
-١‏ قول الله تعالى : "والكافرون هم الظالمون". والكافر فاسق, والفاسق لم تقبل 
شهادته. 
۲- وقوله الله تعالى : "يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبا فتبينوا". 

والكافر وألكافرة فاسقان, والفاسق» يجب التوقف في خبره» كما تدل عليه 
الآية. وإذا وجب التوقف في خبرهء فلا تقبل شهادته لأنها إخبار. 
۳- وقول الله تعالی : واشهدوا ذوي عدل منک . 
والكافر غير عدل» وغير العدل لم تقبل شهادتهء كما تدل عليه الآية. 
-٤‏ وقول الله تعالي : ممن ترضون من الشهداء”. 
والكافر والكافرة ليسا عدلين ولا مرضيينء ومن كان كذاك» فلن تقبل شهادته. 
-٥‏ وقوله تعالي : "ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً ". 
ولى قبلت شهادة الكافر أو الكافرة على المسلم أو المسلمةء لكان لهما سبيل على 
المسلمينء وهذا غير جائزء كما صرحت به الآية آنفة الذكر. 

ولا خلاف عند فقهاء المسلمين على أن شهادة المسلم على الكافر أو الكافرة 
جائزة فيما يوجب حداً أو قصاصاً أى غيره من الحقوق الأخرى". 


)١(‏ شرح فتع القدير على الهداية شرح بداية المبتدى ح۷ ص۷١‏ وشرح العناية على الهداية ج۷ 
ص۱۷٤۰ ٤۱۸‏ والهدایة شرح بدایة المبتدی ح۷ ص ٤۱۸٤۱۷‏ والاختیار اتعلیل المختار ج٣‏ 
١٤ء‏ والقواتين الفقهية ص۲٠۲‏ ويداية المجتهد ونهاية المقتصد ج۲ ص ۳٣٤٤ء ٤٠٤‏ وشرح جلال 
الدين المحلي ح؛ ص۸٠۳‏ والمغني ج ص٤۱۸.‏ وقد وقع الخلاف بين فقهاء المسلمين في شهادة 
الكافر على المسلم في الوصية بالمال في السفر. انظر نفس المصادرالسابقة. 

.٠٠١ سورة البقرة من الآية‎ )١( 

.1 سورة الحجرات من الآية‎ )١( 

.۲ سورة الطلاق من الآية‎ )٤( 

(ه) سورة البقرة من الآية ۲۸. 

.٠٤١ سورة النساء من الاي‎ )١( 

(۷) الهداية شرح بداية المبتدي ج۷ ص١٠٤‏ والعتاية شرح الهداية ج۷ ص٠٤٤‏ والمغني جه ص٠۱۸‏ 

۱٦ 


ومما یدل على هذا : 
آ- ما رواه الدار قطني عن عبد الولحد قال : "سمعت مجالداً يذكر عن الشعبي» قال: 


کان 


شريع يجيز شهادة كل ملة على ملتهاء ولا يجيز شهادة اليهودي على النصراني. 


ولا التصراني على اليهوديء إلا المسلمينء فإنه كان يجين شهادتهم على الملل 
کی . 

ب- ولأن المسلم أعلى من الكافر"» فإذا جازت شهادة المسلم على المسلم؛ فمن پاب 
أولى جواز شهادة المسلم على الكافر. 

وإنما الخلاف في حكم شهادة النساء المسلمات فيما يوجب حداً أو قصاصاً على 
قولین : 

القول الأول : إن شهادة النساء منفردات أو مع الرجال لا تقبل فيما يوجب حداء أو 
قصاصاً في النفس أو فيما دونها. 


(1) 


(1) 
(%) 


(4) 


(٥) 


وهذا قول جمهور فقهاء المسلمين (الحنفية" والشافعية" والحنابلة) وهو قول 


رواه الدار قطتي» انظر : سنن الدار قطني ج٤‏ ص٠٤۲‏ كتاب الأقضسية رقم ٠١۸‏ والأش ضعيف. 
لأن من رواته مجالد وهو ضعيف. انظر : التعليق المغني على الدار قطني مطبوع مع ستن الدارقطني 
ج٤‏ ص٥٤۲١‏ كتاب الأقضية رقم .۱٤۸‏ 

انظر : فتح القدير ج۷ ص۲۰٤.‏ : 

بدائع الصتائع في ترتيب الشرائم جا ص١٤, .۸١١٤١‏ والاختيار لتعليل المختار جا ص١١٠‏ 
والهداية شرح بداية المبتدي ج۷ ص۳۱۹ وفتح القدیر ج۷ ص۹٣۳‏ وأحكام القرآن للجصاص ج 
ص۴۹ وج۲۳۱ وجه ص۱۲۷ . 

الام چا ص٤۱‏ ۰۱۲۲۰۱۰ ۱٤۲۰۱4۱۱۲۲‏ وم خت صر المزني جه ص ۲٤۱/۱۷۱۰۱۹۷۰۱۰٤‏ 
۷ . ونهایة المحتاج إلی شرح المنھاج ج۸ ص۰۲۱۰ ۲۱۱ ۲۱۲ وشرح چلال الدين المحلی چ٤‏ 
ص۰۱۹۸ ۱۹۷ ۳۲١‏ ۳۲۵ .والمھڈب جا ص٣٣٣ .۲۲٢‏ 

المغني ج۸ ص۹۷ ۲۰۹۰۱۹۹۰۱۹۸۹۸ ۲۷۸۰۲۱۰ ٣۱۰‏ وچ ص۸٤۹,۱٤۱‏ والاقناع ج٤‏ 
ص۱٠۰۲ ۲۸١ ۲٠۸‏ وحاشية الروش المربع شرح زاد المستقنع م۷ ص1٠٠۰‏ 1.۸. والطرق الحكمية 
في السياسة الشرعية. ص۷۹. والمقنع في فقه الامام آحمد ج٤‏ ص٤٤۴ ٠٠٤١‏ ومنار السبيل في 
شرح الدلیل على مذهب الامام أحمد ج٣‏ ص۹۳٤‏ . 


1۷ 


المالكية فيما يوجب ذلك إلا آنهم أجازوا إثبات جرح النفس عمدا سواء أوجب 
قصاصاً أو لم وجه بشهادة رجل مسلم عدل حر وامراتین مسلمتین عدل حرتین» أو 
أحدهما مع اليمين". لأن من جراح العمد ما لا قود فيه وإنما فيه دية ذلك الجرح 
كالجائفة". والمأمومة" فحمل ما بقي من جراح العمد على ذاكء رحمل جميع ذلك على 
باب الماليات". رهذا هى أحد الأقوال الثلاثة عند المالكية في الجرح عمدا. 


وهذه إحدى المستحسنات الأريع عند الإمام مالك فيما يوجب قصاصاً في 


جرح الئفس عمداً إذ أنها ليست بمال ولا آيلة له° 


( 


(¥) 


() 


(٤) 
() 


0) 


القرائين القفقهية ھن °<« TTL aio «YF E YY‏ ۷ ويداية المجتهد ونهاية المقتصد ج 
الجائفة : طعنة تبلغ الجوف. قال أبو عبيد : وقد تكون التي تخالط الجوف, والتي تنفذ أيضاً. 

اتظر؛ الصسحاح تاج اللغة وصحاح العريية جأ ص۱۳۲۹ والقاموس المحيط ج٣‏ ص٥۱۲‏ مادة 
(جوف). 

المأمومة : وهي شجة تبلغ آم الدماغ وهي الجادة التي تجمعهء فلا يبقى بينها وبين الدماغ سوى جاد 
رقیق. انظر : القاموس ! لمحيط جا س۷ مادة (أمة والصحاح تاح اللفة وصحاح العربية جه 
ص۱۸10 مادة (امم) وأاساس البلاغة للزفحشري ص۲۰ مادة (مم). 


تبصرة الحكام في أصول الأقتضية ومناهع الأحکام جا ص٤۲۱» .٠٠١‏ 


والقول الثاني : إن شهادة النساء منفردات جائزة في الجرح الذي لا قصاص فيه وانما هو مال. 
والمال یثبت بشهادتهن منفردات» ويقبل لإثبات هذا شهادة امرأتين مسلمتينء عدل حرتين ويمين 
المدعي. 
والقول الثالث : إن شهادة النساء منفردات لا يقبلن في الجرح العمد مطلقاًء لان المشهود عليه من 
حقوق الأبدان التي لا يجزيء فيها إلا شهادة رجلين مسلمين عدل حرين انظر : تبصرة الحكام جا 
صس٤۰۲۱‏ ۲۷۵ . 
الشرح الكبير للدردير جا ص۱۸۸. والمستحستات الأخرى عند الامام مالك : أنملة الإبهام وفيها 
خمس من الإبل» وثيوت الشفعة في الثمار وثبوت الشفعة في الأبثية الكائنة في الأرض الموقوفة. 
انظر : حاشية الدسوقي ج٤‏ ص۱۸۸. 

1۸ 


وذهب الاباضية : إلى أن شهادة النساء في الحدود ل تقبل على الصحيح؛ وقيل 
مندهم : لا تقبل شهادتهن في حد الزناء سواء أوجب رجماً أم جلدأًء وتقبل في غيره 
من الحدودء وتقبل في القصاص,» «إذا أرادت المرأة المجني عليها أن تقتص ممن 
جنى عليهاء مما فيه القصاص في الظهور». وقيل بجواز القصاص أيضا في 
الكتمانء إذا كانت القدرة عليهء فإن النساء يكفين في بيان ما فيها من الجناية إذا 
کان فيما لا ينظره الرجال»". 

وذهب الامامية: إلى أن شهادة النساء منفردات ¥ تقبل في الحدود والقصاص. 
لأنها ليست بمال» ولا المقصود منها المال. 
وجه قول الجمهور ما يلي : 
أ الكتاب. 
-١‏ قال الله تعالى. 'واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة 
منكم» فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن 
سېیاا". 
وجه الدلالة في الآية الكريمة. أن قوله تعالى "أربعة منكم" يدل على اشتراط أربعة 
رجال مسلمين لإثبات جريمة الزناء فلو كانت شهادة النساء في هذه الجريمة جائزة 
لما قال هذا . 
وقوله تعالى "منكم" تعني الرجال من المسلمين“. 
آما الحكمة من ذلك فمن أجل التغليظ على المدعي والستر على العباد"“. 


(۱) انظر : شرح النیل وشفاء العلیل ج۱۳ ص۹.۱۱۸٠۱.‏ 

٠١ج انظر : اللمعةوالدمشقية ج٣ ص١١٠ وما بعدها ووسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة‎ )١( 
ونا بعدها.‎ ٥۸س‎ 

( سورة التساء آية ,٠١‏ 

(6) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي جه ص۸۴ وروائع البيان تفسير آيات الاحكام من القرآن ج۲ 
سا٤‏ 

(ه) الجامع لاحكام الترآن القرطبي جه ,ص٣۸.‏ 

۱۹ 


۲- وقال الله تعالى. "لولا جاؤا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك 
عند الله هم الكاذبون"" 

"وهذا توبيخ لأهل الافك. ولولا بمعني هلاء أي هلا جازا بأربعة شهداء على ما زعموا 
من الافتراء"". 

وجه الدلالة في الية الكريمة أن قوله تعالى "باربعة شهداء يدل على اشتراط أربعة 
رجال من المسلمينء للاإشهاد على الزنا. 

۳- وقال الله تعالى. "والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 
ثمانین جلد" . 

والمراد بالشهداء الرجالء بدليل تانيث العدد“. 

ووجه الدلالة في الآية الكريمة. أنها اشترطت لمن يقذف امرأة بالزنا أن يأتي بأريعة 
شهداء من الرجال لإثبات ما يدعيه»ء فلى كانت شهادة النساء مقبولةء لما اشترط 
الشارع ذلك. 

-٤‏ وقال الله تعالی. "فاذا بلغن أچلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف» 
واشهدوا ذوي عدل منكمء وأقيموا الشهادة لله" . 

فقوله تعالى. 'وأشهدوا أمر بالإشهاد على الطلاق. وقيل على الرجعة ".. 

"وقوله تعالى. "ذوي عدل منكم". قال الحسن أي من المسلمين. وعن قتادة. من أحراركم» 
وذلك يوجب اختصاص الشهادة على الرجعة (والطلاق) بالذكور دون الاناث. لأن 
ذوي" مذكر. وأذلك قال القرطبي. قال علماؤنا .۷ مدخل للنساء فيما عدا الأموال. 


.٠١ سورة الثور آية‎ )١( 

.٠٠۲ص الجامع لاحكام القرآن للقرطبي ج۱۲‎ )١( 

() سورة النور من الاية .٤‏ 

. ٤اس روائم البيان تفسير آياب الاحكام من القرآن جا‎ )٤( 
,۲ (ه) سورة الطلاق من الآية‎ 

.٠١۷ص الجامع لاحكام القرآن للقرطبي ج۱۸‎ )١( 

(۷) نفس المصدر السابق. 


۲ ۰ 


وبهذا نعلم أن الآية تدل بمنطوقها على أنه يشترط في الشهود على الرجعة والطلاق 
ن یکونوا رچال عدل. ونفهم من هذا أن شهادة النساء لا مدخل لها في ذلك. 

ويقاس القصاص والحدود ما عدا حد الزنا على الرجعة والطلاقء بجامع أن كلا منها 
مما يطلع عليه الرجال غالباًء وما يطلع عليه الرجال غالباً لا مدخل لشهادة النساء 
ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله : "وكان القتل والجراح وشرب الخمر والقذف مما 
لا يذكر فيه عدد الشهود. فكان ذلك قياساً على شاهدي الطلاق وغيره"'. 

-٥‏ وقال الله تعالی : 'واستشهدوا شهیدین من رجالکم". 

وجه الدلالة في الآية الكريمة : أنها تدل بمنطوقها على اشتراط شاهدين من 
المسلمينء وهذا يكون في الأموال والقصاص والدماء والحدود ما عدا حد الزنا. 

ب- السنة : 

-١‏ مارواه مالك عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم : أرأيت إن وجدت مع امرآتي رجلا أأمهله حتى آتي بأربعة شهداء ؟ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم "عه . 

وجه الدلالة في الحديث : أن قوله صلى الله عليه وسلم نعم" جواباً لمن سالهء دليل 
على اشتراط أريعة شهداء» لإثبات جريمة الزناء وهذا يدل على عدم قبول شهادة 
النساء على ذلك. 


(۱) مختصر المزني جه ص۷٤۲.‏ 

() سورة البقرة من الآبة ۸۲. 

(۲) اخرجهالامام مالك : انظر الموطا. ج۲ ص۷۲۷ك ٦۳ب‏ ۱۹ حدیث رقم ۱۷ء والامام مسلم. انظر : 
مختصر صحبح مسلم للمنڈري جا ص۲۲۷ رقم ۸1٦‏ وزاد الامام مسلم بعد قوله صلی الله عليه 
وسلم "نعم" قال : "كلا والذي بعثك بالحق» ان كنت لأعجله بالسيف قبل ذلك قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم: اسمعوا إلى ما يقول سيدكمء أنه لغيور, وأنا أغير منهء والله أغير مني" انظر : مختصر' 
صحيح مسلم المثذري جا ص۲۲۷ . 

۲١ 


وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لهلال بن آمية (الذي قذف 
زوجته):"آريعة شهداء وإلا حد في ظهرك"'. 

ج الاش : 

-١‏ ما رواه ابن شيبة عن حفص عن حجاج عن الزهري» قال : "مضت السنة من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده : أن لا تجوز شهادة النساء في 
الحدور““ 

۲- وما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة أن 
علي بن آبي طالب قال : "لا تجوز شهادة النساء في الحدود والدما "° 

وجه الدلالة في هذين الأثرين أنهما يدلان بمنطوقهما على أن شهادة النساء 

چائزة في الحدود والدماء. 

۳ وما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن الحسن بن جريح عن آبن شهاب عن 
الزهري» قال : "مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من 


(۱) اخرچه النسائي. أنظر : إرواء الغليل في تخریج أحادیٹ هنار السبیل ج۸ ص۹٥۲‏ رقم ۲٠۸١‏ ورواه 
أبو يعلى الموصلي في مسنده عن أنس بن مالك وأخرجه البخاري عن ابن عباس بلفظ 'البينة وإلا 
حد في ظهرك" . أنظر : تصب الراية لأحاديث الهدايةء ج٣‏ ص٣٠.‏ 

(۲) آخرجه ابن أبي شببة في مصنفه : انظر تمصب اأراية لأحاديث الهدايةء ج٤‏ ص۷۹ وقال الألباني : 
حديث ضعيف أخرجه ابن أبي شيبة في المصتف. آئظر : إروأاء » الغليل في تخريح أحاديث مثار 
السبیل ج۸ ص٥۰۲۹‏ ۲۸۹۹ء حدیٹ رقم ۲۹۱۸۲ . 
وقال الحافظ في التلخيص : روي عن مالك عن عقيل عن الزهري بهذاء وزاد : 'ولا في التكاحء ولا في 
الطلاقء ولا يصح عن مالك" ورواه أيو يوسف في كتاب الخراج عن الحجاج عن الزهري به» ومن هذا 
الوه أخرجه ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث عن حجاج په. 
أنظر : التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الکبیر ج٤‏ ص۲۲۷. وعن معن بن عيسى عن 
ابن أبي ذئب عن الزهري قال : "ل يجاد في شيء من الحدود إلا بشهادة رجلين". قال الألباني : 
'وهذا إسناد صحيح» فهو هذا الصواب آثه من قول الزهري غير مرقوع. 
أنظر : إرواء الغليل في تخریج أحادیث منار السبیل ج۸ صض۰۲۹۰ ۱٦۲۹ء‏ حديث رقم .۲٠۸۲‏ 


(۳) نصب الراية لأحاديث الداية ج٤‏ ص۷۹. 
۲۲ 


ولادات النساءء وعيوبهن"', 


-٤‏ وما رواه عبد الرزاق كذلك عن ابن عمرء قال : "ا تجوز شهادة النساء وحدهن 
إلا على ما لا يطلع عليه إلا هنء من عورات النساء وما يشبه ذلك من حملهن 
وحيضهن". 

قال عبد الرزاق : 'وأخبرنا ابن جریج أنبانا آپو بكر بن عمرو بن سليم مولاهم 
حدثهم عن ابن المسيب» مثل حديث ابن عمر هذاء قال : وحدثني عن أبي النضر عن 
عروة بن الزبير مثل هذا. وعن محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب 
عن عبيد الله بن عبد الله عن عتبة مثه”. 

وجه الدلالة في هذين الاثرين أنهما يدلان بمنطوقهما على أن شهادة النساء ¥ تجوز 
إلا على ما لا بطلمع عليه إلا هن من عورات النساء وما يشبه ذلك ويدلان بمفهومهما 
على أن شهادتهن لا تجوز في غير هذه الأمور مما يطلع عليه الرجال غالباًء مثل 
الحدود والدماء. 

-٥‏ وع مالك عن یحیی بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رجلا من آهل الشامء 
يقال له ابن خيبري» وجد مع امرآته رجلا فقتله» أو قتلهما معاًء فأشكل على معاوية بن 
أبي سفيان القضاء فيه. فكتب إلى آبي موسى الأشعري» يسال له علي بن أبي طالب 
عن ذلك» فسال أبو موسى عن ذلك علي بن ابي طالب» فقال له علي : إن هذا الشيء 
ما هى بأرضي عزمت عليك لتخبرني» فقال له بو موسى : كتب إلي معاوية بن أبي 
سفيان أن أسالك عن ذلكء فقال علي أنا أبو الحسن : إن لم يأت بأريبعة شهداء 
فلیغط برمته" . 


۸٠ص‎ ٤ج أخرجه عبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة. أنظر : نصب الرابة لأحاديث الهداية‎ )١( 
والتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الکبیر ج٤ ص۲۸.‎ 
نفس المصدر السابق.‎ )١( 
,۷۳۸ أخرجه الإمام مالك. أنظر : الموطا ج۲ ص۷۴۷‎ )( 
۲۳ 


د- المعقول : 

وأما المعقول فمن وجوه : 

الوجه الأرل : "أن الشهادة أحد نوعي الحجة فيعتبر بالنوع الآخرء وهو الإقرار. 
وهناك عدد الأربع شرط كذا ههئاء بخلاف سائر الحدود. فإن عدد الاقارير الأريع لم 
يشترط فيها فكذا عدد الأريع من الشهود". 

وهذا يدل على أن عدد الأريع من الشهود الذكور شرط في الاشهاد على الزناء 
بخلاف بقية الحدود فإنه لم يشترط فيها عدد الأريعء وإنما اشترط فيها اثنان من 
الذكور. 

الوجه الثاني : "أن اشتراط عدد الأربع في الشهادةء يثبت معدولا به عن القياس 
بالنسء والنص ورد في الزنا خاصة"". 

وهذأ يدل على اشتراط عدد الأربع في الشهادة على الزنا خاصةء وأما بقية الحدود. 
فلا يشترط فيها إشهاد أربعة رجال, وإنما يشترط اثنان. 

الوجه الثالث : ولأن في شهادة النساء شبهة لتطرق الضلال اليهنء لأنهن جبان على 
السهو والغفلة ونقصان العقل والدين. ولذلك قال الله تعالى. ”أن تضل إحداهما فتذكر 
إحداهما الأخرى"" والحدود والقصاص مبناهما على الدرء رالإسقاط بالشبهات 
بخلاف بقبة الحقوقء فإنها تجب مع الشبهةء ولهذا لم تقبل شهادتهن في الحدود 
والقصاحر“. 

الىجه الرابع : "أن جواز شهادة النساء على البدل من شهادة الرجال» والإبدال في 


(ا) سورة البقرة من الآية ۲۸. 


٤۹٤ص‎ ٣چ أنظر : المغني ج۸ ۱۹۹۰۹۸ ج۹ ص۸٤۰۱ ۹٤ء ومتار السبيل في شرح الدلیل‎ )٤( 
ويدائع الصنائع في ترتیب الشرائم چا ص۲۷۹‎ 
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باب الحدود غير مقبولة كالكفالات. والوكالااح""'. 
الوجه الخامس : ولأن الحدود والقصاص ليست بمال ولا المقصود منها المالء ويطلع 
عليها الرجال غالباًء وما كان كذلك فليس للنساء مدخل فيهء فلا يثبت بشهادتهن, ولا 
بشهادة رجل وامرأتين". 
وبهذا نعلم أن المعقول قد جاء مؤيدا لما جاء به المنقول من القرآن الكريم والسنة 
النبوية والآثار وأنه ا منافاة ولا مناقضة بين المنقول والمعقول. وقد دل المعقول على 
ما دل عليه المنقول, من أنه لا مدخل لشهادة النساء في الحدود والقصاص. 

والقول الآخر : تقبل شهادة النساء فيما يوجب حداً أو قصاصا؛ سواء أكن 
منقردات أو معهن رجال. 
وهڏا قول عطاء بن آي رياح وحماد بن ابي سلیمان وابن حزم" . 
وهو قول سفيان الثوري في القصاص وغيره إلا الحدود". 
وذکر عبد الرزاق عن ابن جریج عن هشام بن حجیر عمن یرضی کأنه یرید طاوسا 
قال : "تجوز شهادة النساء في كل شيء مع الرجال إلا الزنا من أجل أنه لا ينبغي 
أن ينظرن إلى ذلك . 
وهو أحد الأقوال الثلاثة عند المالكية في الجرح عمداًء سواء أوچپ قصاصاء أى لم 


يوجبه. وقد سبق أن بينت أنهم يشبتونه بشهادة رجل مسلم عدل حر وامرأتين 


)١(‏ بدائم الصنائم في ترتیب الشرائم جا ص۲۷۹. 
ص٣۲٣‏ . 

(۲) المغتي جه ص1۹۹۰۱۹۸ء وجه ص۸٤۱.‏ والمُحلي جه ص١٠۲۹‏ والطرق الحكمية في السياسة 
الشرعبة س١٥۱۰ .٠٠١١١١۰١۳‏ 

.٠٠٤ص الطرق الحكمية في السياسة الشرعية‎ )٤( 

(ه) المحلى جه ص۳۹۷ والطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص۲٠٠ ٠١١‏ وفيه عمن برضي كتابه 
یرید طاوسا قال : ... 

o 


مسلمتين عدل حرتين أو احدهما مع يمين المدعي» بناء على أحد أقوالهم. وهو قول 
الإمام مالك -الذي سبق ذكر» فيما يوجب قصاصا في جرح النفس عمداً. 

کما ثبت عندهم بهذا النصاب کل جرح أو عمد فيه مال لا قصاص فيه کالذي 
في المتالف". وبناء على ما تقدم عند هذا الفريق» فإن العدد المطلوب من النتاء أو 
منهن ومن الرجال فيما يقبلن فيه عثد هؤلاءء يختلف باختلاف ما تجوز شهادة النساء 
فيه منفردات أو مع الرجال. ٠‏ 

فبخصوص حد الزنا يقبل فيه أربعة رجال مسلمين عدل» أو ما يقوم مقامهم 
من النساء» وهو ثماني نسوة مسلمات عدل» وتچوز فيه شهادة رجل مسلم عدل وست 
نسوة مسلمات عدل أو رجلين مسلمين عدل وأريع نسوة مسلمات عدل. 

وبخصوص القصاص ويقية الحدود الأخرىء يقبل فيها رجلان مسلمان عدل أو 
رجل مسلم عدل وامرتان مسلمتان عدل. 

ویری ابن حزم قبول شهادة امرأتين مسلمتين عدل مع يمين طالب الحق في 
القصاص وغيره من الحقوق الأخرى ما عدا الحدود“. 
ووجه هذا القول (أي القول الآخر) ما يلي : 
أولاً- وچه قول من وافق ابن حزم. 

ما من وافق ابن حزم في قبول شهادة النساء في الحدود والقصاص فقد قاس 
هذه الحقوق على الأموالء فكما وأن الأموال تثبت بشهادة النساء»ء فكذلك الحدود 
والقصاصء والأموال تثبت بذلك". 
قال الله تعالی :"فاستشهدوا شهيدين من رجالكم» فإن لم يكونا رجلين فرجل 
وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى". 


(۲) انظر: المحلی ج۹ ص۴۲۹۱. 
(۲) انظر : المغني چ۸ ص ۱۹۹۰۱۹۸ جا ص۸٤۱.‏ 
)٤(‏ سورة البقرة من الاية ۲۸۲. 
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ثانا - وجه قول ہن حزم : 
استدل ابن حزم على قبول شهادة النساء في الحدود والقصاص بالأدلة الآتية": 
أ- الكتاب : 
١‏ قال الله تعالى : 'والذين يرمون المحصتات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدرهم 
ثمانین جلد" . 
وجه الدلالة في الاية الكريمة : أنها تدل على اشتراط أربعة شهداء من الرجال 
للإشهاد على الزنا. 
ويرى ابن حزم أن ثماني نسوة يقمن مقام أربعة رجال في الزن" . 
۲ وقال الله تعالى : "إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن" إلى قوله تعالى : "فإذا 
بلغن آجلهن فامسکوهن بمعروف» أو فارقوهن بمعروف» واشهدوا ڏوى عدل منكم. 
وأقيمو) الشهادة لله" . 
٣-وقال‏ الله تعالى : "يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى 
فاکتبوه". إلى قوله تعالی : 'واستشهدوا شهیدین من رجالکم» فان لم يکونا رجلین 
فرجل وامرآتان ممن ترضون من الشهداء". 

وجه الدلالة في هذه الآية أنها تدل بمنطوقها على تشريع نصابين للشهادة 
الأرلى : شهادة رجلين مسلمين عدلين والآخر نصاب شهادة رجل مسلم عدل 
وامرأتین مسلمتین عدلتین. 
ویری ابن حزم أن هاتين الآيتين قد جاعتا بنصابين للشهادة : 
الأرل : شهادة رجلين مسلمين عدل» كما تدل عليه الآية الثانية والثالثة. 


(1) المحلي ج ص۱٣۲١۲.٤.‏ 


(۲) سورة النور من الية٤.‏ 
(۲) المحلی ج۹ ص۰أ۲۹۱۰۳۹. 


.٠-١ سورة الطلاق من الآيثين‎ )٤( 


(ه) سورة البقرة من الية ۲۸۲. 
۲۷ 


والآخر : شهادة رجل مسلم عدل وامرأتين مسلمتين عدلء كما تدل عليه الآية الثالثة 
الآنفة الذكر. 

وهاتان الآيتان (الثانية والثالثة) دليلان على قبول شهادة رچلين مسلمين عدل 
في سائر الحقوق ما عدا الزناء وقبول شهادة رجل مسلم عدل وامرأتين عدل في 
الديون المؤجلاة ". 

وقد ذهب اہن حزم إلى أن جميع الحقوق ما عدا الزنا تثبت بشهادة رجلين 
مسلمین عدل أو رجل عدل وامرأتین مسلمتین عدل» كما أنه یری أن كل الحقوق ما 
عدا الحدود تثبت بشهادة رجل عدل أو امرأتين عدل كذلك مع يمين طالب الحق. 
ویقوم مقام رجل مسلم عدل في کل ما تقدم امرأتان مسلمتان عدل". 

وقد سبق أن ذكرت أن المالكية يقولون بقبول شهادة رجل مسلم عدل وامراتین 
مسلمتين عدل أو أحدهما مع يمين المدعيء فيما يوجب قصاصاً فيالجرح عمداًء وهذا 
هو أحد المستحسنات الأريع التي ذكرتها سابقاً. 


ب- السنة : 
-١‏ ما رواه عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "من حلف 
علی یمین یقتطع بها مال امرئ هو عليها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان» فانزل الله 
تعالى : "إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمناً قليلاً". فجاء الأشعث فقال : ما 
حدثكم أبو عبد الرحمن في أنزلت هذه الآيةء كانت لي بثر في أرض ابن عم لي فقال 
لي : شهودك. قلت مالي شهود. قال : فیمینه. قلت : يا رسول الله إذن يحلف فذكر 
النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فأنزل الله ذلك تصديقاً له" . 


(1) المحلي‌ جه ص۲۹۱. 

(۲) تفس المصدر السابق, 

(۲) سورة آل عمران من الآية ۷۷. 

$( أخرجه البخاري : أنظر : صحيح البخاري ج٣‏ ص٥۷ك a‏ پ٤‏ وج۸ ص٦‏ ۱۱ء 4۷ لك A۲‏ پ۰ . 
TA:‏ 


وجه الدلالة في قوله صلى الله عليه وسلم : شهودك. ثم قوله : فیمینهء یدل على 
آن الرسول صلى الله عليه وسلم قد اشترط البينة على المدعىء واليمين على من 
آنكر» والبينة هي كل ما يبين به الحق, والزنا ببين بأربعة رجال أو ما يقوم مقامهم 
من النساء» وجميع الحقوق ما عدا الزنا تبين بشهادة رجلين مسلمين عدلينء أو ما 
يقوم مقامهم من النساء المسلمات ذرات العدلء أو بشهادة رجل مسلم عدل وأمرأتين 

كما أن الحقوق ما عدا الحدود تبين بشهادة رجل مسلم عدل» أو امرأتين 
مسلمتين عدلتين» مع يمين طالب الحق. 
وهذا کله بناء على ري ابن حزم رحمه الله -آئف الذكر-. 

وفي رواية أخرى عن وائل بن حجر قال : جاء رجل من حضرموت ورچل من 
كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلمء فقال الحضرمي : يا رسول اللهء إن هذا غلبني 
على أرض كانت لأبيء فقال الكندي : هي أرض في يدي أزرعهاء ليس له فيها حق. 
فقال عليه السلام للحضرمي : ألك بينة ؟ قال : لا. قال : فلك يمينهء قال : يا رسول 
اللهء الرجل فاجر. لا يبالي على ما حلف عليهء وليس يتورع عن شيء فقال : ليس لك 
منه إلا ذلك فانطلق ليحلف, فقال عليه السلامء لما أدير : أما لئن حلف على ماله 
لیاکله ظلماًء لیلقین الله وهو عنه معرض. 

قال ابن حزم : (فوجدناه عليه الصلاة والسلام» قد كلف المدعي مرة 
بشاهدينء ومرة ببينة مطلقةء فوجب أن تكون البينة كل ما قاله قائل من المسلمين 


٠٠١١١ اخرجهالإنام مسام أثظر: مختصرصحيعح مسام للمنذري ج ص۲۱۸ حديث رقم‎ )١( 
والدارقطنيء أنظر : سنن الدار قطني جا ص١۲۷ ونصب الراية ج٤ ص٤۹-٥٠. وفي رواية أخرى‎ 
عن الأشعٹ بن قيس قال : کان بيني وبين رجل من اليهود أرض» فجحدنيء فقدمته إلى النبي صلى‎ 
: الله عليه وسلمء فقال لي عليه الساام : ألك بيثة ؟ قلت : لاء فقال عليه السلام اليهودي : احلفء قلت‎ 
يا رسول اللهء إذا يحلف ويذهب بمالي» فأتزل الله تعالى : «إن الذين يشترون بعهد الله رأيمانهم ثمناً‎ 
.٠هص قليلاء. الآية قال الزيلعي : أخرجه الأئمة الستة في كتبهم. أنظر : نصب الراية ج‎ 
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إنه بينةء ووجدنا الشاهدين العدلين يقع عليهما اسم بينةء فوجب قبولهما في كل 
شيء» حاشا الزناء حيث ألزم الله تعالى أربعة فقط)". 


۲ وما رواه آبى سعيد الخدري رضي الله عثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 
في حديث : ”ليس شهادة المرأةء مثل نصف شهادة الرجلء قلنا : بلى» قال فذلك من 
نقصان عقلها". 


-٣‏ وما رواه عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال في 
حديث : "فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل"". 

قال ابن حزم : "فقطع عليه السلامء بأن شهادة امرأتين تعدل شهادة رجلء فوجب 
ضرورة أنه لا پقبل حبث يقبل رجل لو شهد اا امرأتان» وهكذا ما زاد"“. 

"فان قيل : فهاد قبلتم بهذا الاستدلال رجلا واحداء فقد صح ذلك عن شريح ومطرف 
إين مازن وزرارة بن أوقىء» أو شهادة امرأة واحدةء فقد قبلها معاوبة". 

قال ابن حزم جوابا عنه : "قلنا منعنا من ذلك حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
باليمين مع الشاهد, فلو جاز قبول واحد حيث لم يقبله رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لكانت اليمين فضولاء وحاشا له من ذلك» فصح أنه لا يجوز قبول رجل واحدء 
ولا امرأة واحدة إلا في الهلال وفي الرضاع”. 


(1) المحلی لاین حزم چا ص۲٠٤.‏ 


() اخرجه الامام أحمد أنظر : مسند الإمام أحمد بن حنبل جا ص1١‏ 1۷. . 
)٤(‏ المحلي جا ص!.٤.‏ 


(ه) تفس المصدر السابق. 
)١(‏ نفس المصدر السابق. 


ومما تقدم نعلم أن ابن حزم قد ذهب إلى قبول شهادة النساء منفردات» وقبولهن مع 
الرجال في كل شيءء وأن شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل في كل شيء. 
لا فرق في هذا بين حد وغير حد. 

أما وجه قبول شهادة امرأتين مسلمتين عدل على الأقل مع يمين طالب الحق 
وه المدعي في القصاص وغيره من الحقوق الأخرى» ما عدا الحدود فمن ناحيتين". 


الناحية الأولى : أن الرسول صلى الله عليه وسلم : "قضى بيمين وشاهد". 

الناحية الأخرى : أنه إذا قبلت شهادة رجل مسلم عدل مع يمين طالب الحقء كما دل 
عليه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهدء فكذلك تقبل شهادة 
امرأتين مسلمتين عدل مع يمين طالب الحقء لأن شهادة المرأتين المسلمتين العدل 
تقومان مقام شهادة رجل مسلم عدل في کل شيء عند ابن حزم؛ !لا أنه یری قبول 
المرأتين المسلمتين العدل مع يمين طالب الحق في القصاص والحقوق الأخرى ما 
عدا الحدود. 


(۱) انظر: المحلی ج ص۲۹۰, ٤٠٥,٤١٤,٤١۳,۳۹1‏ 


(۲) أخرجه الامام مسام, أنظر : مختصر صحيح مسلم المنذري ج۲ ص۰٠۲۸‏ رقم ٠١٠٤‏ وابن ماجة. 
أنظر : ستن ابن ماجة ج ص۷۹۳ کتاب الآحکام ۱۳ باب ۴۱ء رقم ۲۲۷۰ وأیو داود. أنظر : ستن 
بي داود ج٣‏ ص۸١٠‏ كتاب الأقضية, باب القضاء باليمين والشاهد رقم ۳۹٠۸‏ وأآحمد والبيهقي 
بلفظ "فض بشاهد ویمین" وبافظ آخر" قضی پاليمين مع الشاهد". 
أنظر : مسند الامام أحمد جا ص۸٤۲‏ ۲۱۵ ۴۲۲ والسنن الكبرى للبيهقي ج۰٠‏ ص۷١٠‏ كتاب 
الشهادات . باب القضاءباليمين مع الشاهد. وأخرجه كذلك النسائي والطحاوي وابن الجارود 
والشافعي وابن عدي في الکامل. أنظر : إرواء الغلیل ج۸ ص۲۹۹ حدیث رقم ۲١۸۲‏ . 
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المنافشة والترجيح 


لقد سبق أن بينت أن جمهور فقهاء المسلمين قد استدلوا على عدم جواز 
شهادة النساء في الحدود والقصاص بالقرآن الكريم والسنة النبوية والاثار والمعقول. 
وان هذه الأدلة قوية بالمقارنة إلى أدلة أصحاب القول الآخرء لأنها تستند إلى خمسة 
أدلة من القرآن الكريم» ودليلين من السنة النبويةء وخمسة أثار ومعقول. 

وقد سبق أن أوضنحت أن الدليلين من السنة النبوية اللذين استدل بهما 
الجمهور دليلاڻ صحيحان» كما اتضح من تخريجهما. 

وآما الآثار وان كان بعضها ضعيفاء كما هو الحال بخصوص الأثر رقم 
واحد. إلا أن هذا الأثر الضعيف قد انضم إليه بعض الآثار التي تقويهء بحيث 
يصير في منزلة حكم الحديث الحسن لغيره. ومعلوم أن الحديث إذا روي بطرق 
متعددة فإن هذه الطرق تقوى بعضها بعضاً بحيث تصير في حكم الاحاديث الحسنة 
لغيرهاء والأحاديث الحسنةء يعمل بها في مجال المعاملات. 

هذا فضلا عن أن الرواية التي ذكرها الالباني وهي ما روي عن الزهري ”ا 
يجلد في شيء من الحدود إلا بشهادة رجلين" فقد قال الألباني فيها : 

وهذا إسناد صحيح» فهى هذا الصواب أنه من قول الزهري غير مرفوع. 

ونظراً لقوة الأدلة التي تمسك بها أصحاب القول الأول وهم الجمهور بالمقارنة 
إلى أدلة القول الآخرء فإنني أرى ترجيح قولهم القائل بعدم قول شهادة النساء - 
سواء أكن منفردات أو مع الرجال- في الحدود والقصاص. 

وأما أدلة القول الآخر القائل بقول شهادة النساء منفردات أو مع الرجال في 
الحدود والقصاص فالجواب عنها بما يأتي : 
أولاً- إن ما استدل به اين حزم من أيات لا تدل على قبول شهادة النساء منفردات أو 
مع الرجال في الحدود والقصاص. وبيان هذا على النحو الآتي : 
-١‏ إن قوله تعالى :والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 
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ثمائين جلدة" الاية. لا يصلح أن يكون دليلاً على قبول شهادة النساء في الحدود 
والقصاص, لان الآية اشترطت أربعة شهداء من الرجال لإثبات الزناء ولم تنص على 
من يقوم مقامهم من النساء وليس في الآية ما يدل على قبول شهادة النساء مع 
الرجال في الحدود ولا في القصاص. 

ويهذا يتضح آن الاية الآنفة الذكر. # تصلح أن تكون دليلاً على ما تمسك به 
ابن حزم» وإنما تصلع أن تكون شاهدا لأصحاب القول الأرل على ما ذهبوا إليهء لأن 
الآية اشترطت أربعة شهداء من الرجال لإثبات حد القذف» بدلالة تأنيث العدد في 
قوله تعالى "أربعة شهداء" ولو أراد النساء لقال : "أربع شهداء". 
۲-وإن قوله تعالى : "إذا طلقتم النساءفطلق وهن لعدتهن " إلى قوله تعالى : 
"فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف» وأشهدوا ذوي عدل منكم " يدل بمنطوقه 
على اشتراط الذكوريةء للإشهاد على الطلاق. بدلالة قوله تعالى. (ذوي) الوارد في قوله 
تعالى آنف الذكر - الدالة على الذكور ل الإناثء ولى أراد الإناث. لقال ذوات. وإذا 
ثبت أن هذه الآية تدل على اشتراط ااذكورية للإشهاد على الطلاق» فلا تنهض دليلاً 
على قبول شهادة النساء في الحدود والقصاصء والحقوق الأخرى التي يطلع عليها 
الرجال غالباً. 
وپيان هذا من وجوه ثلاث : 
الوجه الأول : أن الآية اشترطت الذكورية للاشهاد على الطلاق. والقول بجواز قبول 
شهادة النساء في الطلاقء وما في حكمهء يتنافى مع هذا الشرطء وهذا لا يجوز. 
الوجه الثاني : وإذا كانت الآية قد اشترطت الذكورية في الطلاق» وما في حكمهء فإن 
شهادة النساء غير مقبولة فيه والا لما كان لهذا الشرط من فائدة. 
الوجه الثالث : وإذا ثبت أن شهادة النساء في الطلاقء وما في حكمه غير مقبولةء فمن 
باب أولى أن لا تقبل في الحدود والقصاص لأن الحدود والقصاص تدرا بالشبهاتء 
بخلاف الطلاق. 
-٣‏ وإن قوله تعالى : "يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه" 
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إلى قوله تعالی : 'واسبتشهدوا شهیدین من رجالکم» فإن لم يکونا رجلینء فرچل 
وامرأتان ممن ترضون من الشهداء" الآية خاص بالإشهاد على الديون. ويقاس عليها 
ما كان من جنسها من الأموال الأخرى وما في حكم الأموالء والحدود والقصاص 
ليست من الديون ولا من الأموال» ولا مما في حكم الأموال. 
ولهذا لا تثبت بما تثبت به الديون. والأموال الأخرى وما في حكمهماء بل تثبت بىا 
أوجبه الشرع» وقد أوجب الشرع الذكورية للإشهاد عليهاً. 
وبهذا يتبين لي أن الآية الثالثة ¥ تصلح أن تكون دلي على قبول شهادة النساء في 
الحدود والقصاص,. ويقية الحقوق الأخرى التي يطلع عليها الرجال غالباً. 
ثانياً - وأما السنة التي استدل بها ابن حزمء فلا تدل على قبول شهادة النساء في 
الحدود والقصاص. 
وبيان هذا على النحو الآتي : 

أما قوله صلى الله عليه وسلم -في الحديث الأرل- للأشعث : شهودك. قلت : 
مالي شهود. قال : فيمينه ... "فموضوعه مالء لأن البئر محل التزاع مالء والمال 
يشبت ببينة. سواء أكانت البينة تتمثل في شهادة الرجال, أو الرجال والنساء. أو 
التساء منفردات مع يمين طالب الحق. 
وهذا لا نزاع فيه»ء وإنما النزاع في قيول شهادة النساء في الحدود والقصاصء وقد 
ثیت ما يدل على عدم قبول شهادتهن في هذه الأمور. 
وأما الدليلان الآخرانء رهما على الترتيب: "أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة 
الرجال .." وقوله عليه الصلاة والسلام : "فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل . 
فالجواب عنهما : بأته وإن دل ظاهرهما على أن شهادة المرأة على النصف من 
شهادة الرجلء فإنهما لا يدلان على أن هذا في جميع الحقوقء بل في بعضهاء مثل 
الديونء وما في حكمها من الأموال الأخرى بدلالة قوله تعالى : 'واستشهدوا شهيدين 
من رجالکمء فإِن لم يکونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل 
أحدهما فتذكر إحدهما الأخرى" الآية. 


فهذه الآية قد نطقت ببينة الديونء ويقاس عليها ما کان من چنسهاء ومن جنس 
الديون الأموال الأخرى أمَّا الحدود والقصاص فليست من الديون أو الأموال فلا 
تقاس عليها وإذا ثبت أن الحدود والقصاص ليست من جنس الأموالء فلا تثبت بما 
تثبت به الأموال . 
ثالثاً : وإن قياس الحدود والقصاص على الأموال من حيث الإثبات -كما ذهب إليه 
من وافق ابن حزم لا يصح؛ لأنه قياس مع القارقء فالأموال قد وسع الشارع في طرق 
اثباتها محافظة عليها من الجحود والنكران ولهذا تثبت بشهادة رجلين مسلمين عدل 
أو رجل مسلم عدل وامرأتين مسلمتين عدل» أو رجل مسلم عدل ويمين طالب الحق» أو 
امرأتين مسلمتين عدل ويمين طالب الحق. 

وأما الحدود والقصاصء فقد ضيق الشارع طرق إثباتهاء لكونها تدرا 
بالشبهات» ولهذا تثبت بشهادة الرجالء وليس للنساء مدخل في ذلك. 

ولو صح قياس جرائم الحدود والقصاص على الأموالء لوجب أن تثبت بما 
تثبت به الأموال من كل الوجوه؛ وهذا لم يقل به أحد حتى أصحاب القول الثاني 
الذين يقولون بأن جريمة الزنا تثبت بشهادة أريعة رجال مسلمين عدل. أو ما يقوم 
مقامهم من النساء. ويقية جرائم الحدود تثبت عندهم بشهادة رجلين مسلمين عدل أو 
رجل مسلم عدل وامرآتين مسلمتين عدل. وكذا يثبت القصاص بذاك آى بشهادة رچل 
مسلم عدل ويمين طالب الحق» أو بشهادة امرأتين مسلمتين عدل مع يمين طالب 
الحقء ولو قلنا بالقياس لجاز قبول شهادة امرأتين مسلمتين عدل مع يمين طالب 
الحق أو شهادة رجل مسلم عدل ويمين طالب الحق في الحدودء ولجاز قبول رجل 
مسلم عدل وأمرأتين مسلمتين عدل في جريمة الزناء ولم يقل أحد بهذا. 
ويهذا يتبين أن قياس الحدود والقصاص على الأموال قياس مع الفارق. 
رابعاً : وما الأدلة التي استدل بها ابن حزم للقول بقبول شهادة امرأتين مسلمتين 
عدل مع يمين طالب الحق في كل الحقوق ما عدا الحدود فيجاب عنها بما يأتي : 
-١‏ إن الأدلة سالفة الذكر لا تدل على جوان قبول شهادة امرأتين مسلمتين عدل مع 


۳٦ 


يمين طالب الحق,» وإنما تدل على قبول شهادة رجل مسلم عدل وأحد مع يمين 
طالب الحق. 

۲- إن قيام شهادة امرأتين مسلمتين عدل ويمين طالب الحق مقام رجل مسلم عدل 
ويمين طالب الحق ليس في كل الحقوق وإنما في حقوق معينة كالاموال التي لا 
تدرأ بالشبهات وليسن فيها مظنة الدرء بالشبهات. وأما الحقوق التي تدرأ بذلك. 
مثل الحدود والقصاص, فلا تقبل فيها شهادة النساء متفردات» ولو كن جمعاً 
غفيراء ولا تقبل فيها شهادة رجل مسلم عدل وامرأتين مسلمتين عدل كذاك. 
وإذا لم يقبل فيها ذلك فمن باب أولى أن لا تقبل فيها شهادة امرأتين مسلمتين 
عدل ويمين طالب الحق. 

۳- إن ابن حزم يرى قبول شهادة امرأتين مسلمتين عدل ويمين طالب الحق في 
الطلاقء والقصاص,» وغيرهما من الحقوق الأخرى ما عدا الحدود. 
وهذا يتناقض مع منطوق قوله تعالى : "إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن" إلى 
قوله تعالی : واشهدوا ذوي عدل منکم". 

فالآية اشترطت شهادة ذوي عدل من الرجال في الطلاقء وهذا يدل على عدم 
قبول شهادة النساء منفردات في -سواء كان معهن يمين طالب الحق أم لم يكن 
معهن ذلك- الطلاق وغيره من !لحقوق الأخرى التي يطلع عليها الرجال غالباً. كما 

يدل على عدم قبول شهادة الثساء مع الرجال. 

وإذا لم تقبل شهادة النساء منفردات أو مع الرجال في الطلاق؛ فلأن لا تقبل 
شهادة امرأتين مسلمتين عدل ويمين طالب الحق في الطلاقء وغيره من الحقوق التي 
يطلع عليها الرجال غالباً من باب أولىء لأن شهادة امرأتين مسلمتين عدل ويمين 

طالب الحق أنقص في الإثبات من شهادة امرأتين مسلمتين عدل ورجل مسلم عدل.. 

خامسا : وإن ابن حزم لم يرع الحكمة من اشتراط أربعة شهود على الزناء وهي 

التغليظ على المدعي والستر على العباد. وهو كذلك لم يرع الفروق الجوهرية بين 
طبيعة الرجل. وطبيعة المرأةء عثدما قبل شهادة النساء في جميع الحقوق» وجله 


۳۷ 


شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل في جميع الحقوق. 

وبيان هذا : إن الحقوق أنواع : منها الحدود وإالقصاص,ء» ومنها ما يطلع عليه 
الرجال غالبا ومنها ما تطلع عليه النسوة غالبا. ومان الحدود التي أجاز ابن حزم 
النساء الإشهاد عليها منفردات» أو مع الرجال الزنا. ويهذا السسلك فإنه لم يقدر 
طبيعة المرآةء عندما قال بقبول شهادة النساء في الزناء لأن الإشهاد عليه يستدعي 
وصفا كاملا لجريمة الزناء الأمر الذي يترتب عليه تعريض النساء للإمتهانء وهذا لا 
يليق بطبيعتهنء وما جبلن عليه من حیاء وخجل. 

وهو كذلك ام يقدر طبيعتها عندما قبل شهادة النساء فيما يطلع عليه الرجال 
غالباً. ومن طبيعتها نقص العقل لغلبة العاطفةء ونقص الدين. وهو كذلك قد عرض 
النساء الخروج من بيوتهن مزاحمات لدور القضاء مما بيترتب عليه مخالطة الرجال 
ألأجانب وإظهار الزينة لهم وفيه ما فيه من مفاسد لا تخفى على صاحب بصيرة وعقل 
راجح. 

وإن فى هذا المسلك تفويتاً للحكمة من جعل امرأتين مسلمتين عدل تقومان 
مقام رجل مسلم عدل في الأموال, ومتها المحافظة على النساء من الاختلاط بالرجال 
وصون لهن من التعرض لكثير من المشاق. وقد يقول قائل : لماذا قبل الله شهادة 
النساء في الأموال» ولم يقبلها في الحقوق التي يطلع علیها الرجال غالبا کالحدود 
والقصاص ونحوهاء وكان المفروض أن يقبلن في ذلك تحقيقا للمساواة ؟ 

والجواب عن هذا : إن الله تعالى قد قبل شهادة النساء في الأموالء شريطة 
أن يشهد معهن رجل مسلم عدل -كما هو الحال في قبوله لشهادة رجل مسلم عدل 
وامرأتين مسلمتين عدل في الأموال -محافظة عليها من الجحود والنكران. والحاجة 
داعية لهذا خاصة في هذا الزمن الذي فسد أهلهء ولا حاجة ولا ضرورة للقول بقبول 
شهادة النساء في غير الأموال. إلا ما كان متفقاً مع أنوثتهاء مثل الرضاعة وعيوب 
النساءء ولهذا قبلت شهادة النسأء منفردات في هذه الأمور. 


سادسا : ون ما ذکره عبد الرزاق عن ابن چريج عن هشام بن حجير عمن يرضى 


۳۸ 


-کأنه يريد طاوساً- قال : تجوز شهادة النساء في كل شيء مع الرجال إلا الزنا من 

أجل آنه لا ينبغي أن ينظرن إلى ذلك. كما مر سابقاً. فهى مجرد قول لا يعضده دليل. 

والعمل بمقتضاه فيه ترك القول الذي تعضده آدلة قوية من القرآن والسنة والمعقولء 

وهذا ا يجوز. 

سابعاً : وأما قول المالكية القائل بان ما يوجب قصاصاً في الجرح عمداء فإنه يثبت 

بشهادة رجل مسلم حر عدل وامرأتین مسلمتین حرتین عدل» أو أحدهما مع يمين 

المدعيء كما يثبت بهذا النصاب كل جرح خط أو عمد فيه مال لا قصاص فيه 

كالذي في المتالف. 

فالجواب عنه بما ياتي : 

١‏ إن القول بأن ما يوجب قصاصا في الجرح عمدا يثبت بشهادة رجل مسلم حر 
عدل وامرآتين مسلمتين جرتين عدلء» أو أحدهما مع يمين المدعي» قول يفتقر 
إلى دليلء وما يفتقر إلى دليل لا يجوز العمل بمقتضاهء لأن في العمل به تركاً 
القول الذي تعضده أدلة قوية من السنة النبوية والمعقول وهذا لا يجوز. 

٣‏ إن القول بهذا يعني قياس ما يوجب قصاصا في الجرح عمداً على الأموالء 
وهذا لا يصع» لأنه قياس مع الفارق. فما يوجب قصاصا من الجرح عمدا ليس 
مالاء وإنما هي دماء» وما لیس مالا لا يثبت بما يثبت به المالء فافترقا. 

٣‏ وإن قولهم أنه يثبت بهذا النصاب كل جرح خط أو عمد فيه مال لا قصاص 
فيه کالذي في المتالف. 
فالجواب عنه : بان هذه المسالة أخرى غير مسألتناء فهي خارجة عن موضوع 
الذزا ع. وموضوعه إثبات الحدود والقصاصء لا كل جرح خط أو عمد فيه مال 
لا قصاص فیه. 
وإنما چاز إثبات کل جرح خطا أو عمد فيه مال لا قصاص فیهء ہما تثبت به 
الأموالء لأن هذه الجروح تژول إلى مال وما يؤول إلى مال پثبت بما تثبت به 
الأموال. 


۳۹ 


ثانياً : حكم شهادة النساء في التعازير". 

لبيان حكم شهادة النساء فيما يوجب تعزيزاء يفرق بين جرائم التعزير البدني 
كالضرب والحبس ونحوهماء وبين جرائم التعزير المالي كالدية أو الغرامة المالية. 
وفيما يلي بيان لاراء فقهاء المسلمين في هذه المسالةء فاقول : 
-١‏ حكم شهادة النساء في جرائم التعزير البدني كالضرب والحبس ونحوهما. 

اختلف فقهاء المسلمين في شهادة النساء في جرائم التعزير البدني كالضرب 
والحبس ونحوهما على ثلاثة أقوال : 
القول الأول : لا تقبل شهادة النساء منفردات في جرائم التعزير البدني» وتقبل شهادة 
الرجال مع النساء فيهاء ولا يقبل لاثبات هذه الجرائم أقل من رجل مسلم عدل 
وامرأتين مسلمتين عدل وهذا هو قول الحنفية في أظهر أقوالهمء وهو الذي رجحه 
الكاساني". 
"لان حق العبد على الخلوص» فيظهر بما يظهر به حقوق العبادء ولا يعمل فيه 
الرجوع» كما لا يعمل في القصاص وغيرهء بخلاف الحدود الخالصة اله تعالى. 
القول .الثاني : تقبل شهادة النساء منفردات في هذه الجرائمء وتقبل لإثباتها شهادة 
امرأتين مسلمتين عدل ويمين طالب الحق» كما تقبل شهادة رجل مسلم عدل ويمين 
المدعي لذلك. وهذا قول ابن حزم“ . 

ووجه هذا القول» ما استدل به ابن حزم» بخصوص شهادة النساء في الحدود 
والقصاصء وغيره من الحقوق الأخرى» وقد تقدم ذكر ذلك كما تقدم ما يدل على 
وجهة ثظرهء فلا داعي لتكراره. 


.۳۹۱ اظر : الفقه الإسلامي وأدلته» د وهبة الزحیلي جا ص۰۳۹۰‎ )١( 
.٠هص بدائم الصتائع في ترتیب الشرائم ج۷‎ )١( 
نفس المصدر السابق.‎ )۲( 


(6) الىحلى جا ص۹1. 


وهذا قول المالكية استحساناء وهو ما نفهمه من قولهم القائل بقبول شهادة 
رجل مسلم عدل وأمرأتين مسلمتين عدل أو أحدهما مع يمين المدعيء فيما يوجب 
قصاصا في جرح النفس عمدا أو فيما يوجب مالا كجرح العمد الذي لإ قصاص فيه 
كالذي في المتالف» أو جرح خطا . 

وهذه هي إحدى المستحسنات الأربع للإمام مالك والتي ذكرتها سابقاً. 

وإذا كانوا يرون قبول شهادة رجل مسلم عدل وامرأتين مسلمتين عدل أو 
أحدهما مع يمين طالب الحق في جرح النفس عمداء وه ما يوچب قصاصا أو لا 
يوجبهء وكذا جرح الخطاء وذاك استحساناء فمن باب أولى قبولهم شهادة رجل مسام 
عدل وامرأتين مسلمتين عدل» أو أحدهما مع يمين طالب الحق في جرائم التعازير 
البدني كالضرب والحبس؛ ونحوهماء لآن هذه الجرائمء ليست أكثر خطراً من جرائم 
جرح النفس عمدأً أو خطا. 
القول الثالث : لا تقبل شهادة النساء منفردات. ولا مع رجل في جرائم التعزير البدني 
كالضرب والحبس ونحوهما. ولا يقبل لإثبات ذلك أقل من شهادة رجلين مسلمين 
عدل» كما هى الحال بالنسبة لإثبات القصاص,» وهذا قول الشافعية" والحنابلة". وهو 
قول الحتفية رواه الحسن عن أبي حنيفة". 

ووجه هذا القول : أن العقوبة البدنية خطيرةء فيحتاط لها بقدر الامكانء فلا 
تثبت بشهادة رجل مسلم عدل وامرأتین مسلمتین عدل کالأموال» أو ما يقصد منها 
المال» ولا تثبت بشهادة النساء منفردات لنقصهن. 
هذا : ولم يفرق الحنابلة بين ما إذا كانت جريمة التعزير اتيان بهيمة أو غيرها من 


۷( الشرح الكبير للدردير ج٤‏ ص۱۸۸:۱۸۷. 
(۲) شرح جلال الدين المحلى على منهاج الطالہين ج٤‏ ص٠۳۲.‏ وحاشية قليوبي ج٤‏ ص٠۲‏ 


)٤(‏ بدائع السنائع في ترتيب الشرائم ج۷ صه1. 
٤١‏ 


الجرائم البدثية الأخرى» فإن الذي يجب لإثبات ذلك هى شهادة رجلين مسلمين 
عدل°. 

وأما الشافعيةء فقد فرقوا بين ما إذا كانت جريمة التعزير البدنية إتيان بهيمة. 
أو ميتةء أى لواط, وبين ما إذا لم تكن كذلك. فإن كانت اتيان بهيمة أو ما في حكمهاء 
فلا تقل شهادة النساء قط لاثبات ذلك. ولا يقبل لإثبات ذاك إلا شهادة أربعة رجال 
مسلمين عدل على الرأجح عندهم. 

وفي وجه آخر : تقبل شهادة رجلين مسلمين عدل. وما إذا كانت خلاف ذلك 
فتقبل شهادة رجلین مسلمين عدل" . 

ومما تقدم يتبين لي أن القول الثالث القائل بعدم قبول شهادة النساء في 
جرائم التعزير البدني هى القول الراجح في نظري لما ذكره أصمحاب هذا القول من 
توجيه مقثم بالمقارنة مع أدلة القولين الآخرين. 

وأما القولان الآخران فمرجوحان بالمقارنة مع القول الثالثء لأنهما مبثيان 
على قياس هذه الجرائم على الأموالء وهو قياس مع الفارقء فالمال شيء والجرائم 
التي توجب تعزيراً شيء آخر فاختلفا موضوعاًء فلزم أن يختلف حكمها في الإثبات. 


والله أعلم ». 


۲- حكم شهادة النساء في جرائم التعزير المالي. 
أ- شهادة رجل مسلم عدل وامرأتين مسلمتين عدل في جرائم التعزير المالي كالدية 
والغرامات المالية. 

اختلف فقهاء المسلمين في قبول شهادة رجل مسلم عدل وامرأتين مسلمتين 
عدل في جرائم التعزير المالي» مثل جرائم الجنايات الموجبة المال كقتل الخطاً وشبه 


.٤١٤ص حاشبة الروش المربعم شرح زاد المستقنعم ج۷ ص۷١٠ ومنار السبيل في شرح الدليل ج۲‎ )١( 


(۲) شرح جاال الدين المطي على منهاج الطالبین ج٤‏ ص٤۲۲‏ ونهاية المحتاج ج۸ ص١٠٠.‏ 
٤۲‏ 


العمد والعمد في حق من لا يكافئهء وغير ذلك من الجرائم التي توجب الغرامات 
الماليةء مث الجائفة". والمامومة" وما دون الموضحة"؛ وشريك الخاطيء واشباه 
هذا على قولین: 
القول الأول : إن جرائم التعزيز المالي تثبت بشهادة رجل مسلم عدل وامرأتين 
مسلمتين عدلوهذا قول الحنفية" والمالكية" رالشافعية" والظاهرية" وجمهور 
الحنابلة“. 

ووجه هذا القول :ان هذه الجرائم موجبها المالء والمال يثبت بشهادة رجل 
مسلم عدل وامرأتین مسلمتین عدل» لقوله تعالی : واستشهدوا شهیدین من رجالکم. 
فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان» ممن ترضون من الشهداء. أن تضل إحداهماء 
فتذكر احداهما الأخرى". 
والقول الآخر : إن الجرائم التي توجب مالا لا ثثبت بشهادة رجل مسلام عدل 


(۱) سبق بیانها. 
(۲) سبق بیانها. 
)١(‏ الموضحة هي : الشجة التي تبدي وضع العظم. 
والواضمحة : الاسنان التي تبدو عند الضحك. 
انظر : القاموس المحيط جا ص٠٠٠‏ والصحاحء تاج اللغة وصحاح العربية جا ص٣٠٤‏ وأساس 
البلاغة ص١١١٠‏ مادة (وضع). 
)٤(‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ج۷ صه٠.‏ 
(ه) الشرح الکبیر للدردیر ج٤‏ ص۱۸۸.۱۸۷. 
)١(‏ شرح جاال الدين المحلى على مهاج الطالبين : ج٤‏ ص٠.‏ 
(۷) المحلی چا ص۴۹. 
(۸) المغني چ۸ ص۹۸. 


.۲۸۲ سورة البقرة من الآية‎ )٩( 
{۳ 


وامرأتين مسلمتين عدل وإنما تثبت بشهادة رجلين مسلمين عدلء ولا تقبل فيها 
شهادة النساء وهذا قول أبي بكر من الحنابلة“. 

ووجه هذا القول : إنها شهادة على قتل أو جناية على آدمي فلم تقبل من النساء 
كالجريمة التي توجب القصاص. 


ويقول : "يبين صحة هذا آنه مالم يكن للنساء مدخل في القسامة في العمدء ولم يكن 
لهن مدخل في القسامة على الخطاً وشبه العمد الموجب للمالء فيدل هذا على أنهن لا 
مدخل لهن في الشهادة على دم بحال”. 

ومما تقدم يتبين لي أن القول الأول هو القول الراچح» لما ذكره أصحاب هذا 
القول. ويجاب عن دليل أبي٠بكر‏ آنف الذكر, بما أجاب به ابن قدامة وقد أجاب 
بالآتي": 

إن شهادة النساء على ما يوجب مالا "شهادة على ما يقصد به المال على 
الخشصوص, فوجب أن تقبل كالشهادة على البيع والاجارة. وفارق قتل العمد فإنه 
موجب للعقوية التي يحتاط بإسقاطها فاحتيط في الشهادة على أسبابهاء وفي مسالتنا 
المقصود نقبل شهادتهن فيه فقبلت شهادتهن على سببه:. 


ب ¬ شهادة التساء منفردات في جرائم التعزير المالي. 

اختلف فقهاء المسلمين في قبول شهادة النساء منفردات في جرائم التعزير المالي 
على قولین : 

القول الأول : # تقبل فيها شهادة النساء منقردات. 


(1) المغني ج۸ س۹۸ وجه ص٤٥۱.‏ 
(۲) نفس المصدر السابق ج۸ ص۹۸ .٩٩‏ 
4٤‏ 


وهذا قول الحنفية" والشافعية" والحنابلة" . 
ووجه هذا القول : إن هذه شهادة على ما کان موجبها المالء وما كان موجبها المال 
لا يقبل فيها شهادة النساء منفردات, وإنما يقبل فيه شهادة رجل مسلم عدل وامرتين 


مسلمٿین عدل» لقوله تعالی : 
'واستشهدوا شهیدین من رجالکم؛ فإن لم يکونا رجلین فرجل وامرأتان ممن ترضون 
من الشهداء". 


ويضيف الشافعية إلى ذاك أنه لم يثبت شيء بامرآتين مسلمتين عدلء ولا بهما 

ويمين طالب الحق وهو المدعي» وقيام امرأتين مسلمتين عدل مقام رجل مسلم عدل 
إنما هذا في الأموال» لورود النص عليه ". 

والقول الآخر : تقبل فيها شهادة النساء منفزدات ويقبل فيها شهادة امرأتين 
مسلمتين عدل» ويمين طالب» الحق وهو المدعي. وهذا قول المالكية" والظاهرية". 

ووجه هذا القول : ان هذه شهادة على ما كان موجبها المالء وما كان كذلك 
يقبل لاثباته عند هؤلاء شهادة امرأتین مسلمتین عدل ویمين طالب الحق. 

أما وجه قبول شهادة امرأتين مسلمتين عدل ويمين المدعي في الأموال عندهمء 
فلان شهادة امرأتين مسلمتين عدل تقومان مقام شهادة رجل مسلم عدل في الأموالء 


.٠هص بدائع السنائع في ترتیب الشرائم ج۷‎ )١( 

(۲) شرح جاال الدين المحلي على منهاج الطالبین ج٤‏ ص۱۱۸ء .٠۲٠‏ 
(۳) المغني ج۸ س۹۸ 

.۲۸۲ سورة البقرة من الآية‎ )٤( 

(ه) شرح جاال الدین المحلی على منهاج الطالبین ج٤‏ ص٠۴٠.‏ 

.٠۱۸۸:۱۸۷ص‎ ٤ج الشرح الکبیر الدردیر‎ )١( 


(۷) المحلی ج۹ ص٣٣۲.‏ 
٤٥‏ 


ولما قبل الشارع شهادة رجل مسلم عدل ويمين المدعي في الأموالء تعين قبول 
شهادة امرأتين مسلمتين عدل ويمين المدعي قي الأموال كذلك. 

وأما دليل قبول شهادة رجل مسلم عدل ويمين المدعي في الأمرالء فحديث ابن 
عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قضى بيمين 
وشاهر*. 

ومما تقدم يتضح لي أن القول الثاني القائل بقبول شهادة النساء منفردات في 
جرائم التعزير المالي -ويقبل في هذا شهادة امرأتين مسلمتين عدل ويمين المدعي- 
هو القول الراجع في نظري» لما ذكره أصحاب هذا القول من توجيه ولأن هذه 
الجرائم توجب مالاء وبينة المال تختلف عن بينة غيره من الحقوق الأخرىء فالمال 
یثبت بشهادة رجلین مسلمین عدل» أو رجل مسلم عدل وامرأتين مسلمتين عدل» أو 
رجل مسلم عدل ويمين المدعي» أو امرأتين مسلمتين عدل ويمين المدعي»ء محافظة 
عليها من الجحود. وهذا بخلاف الحقوق الأخرى كالحدود والقصاص وما يطلع عليه 
الرجال غالباً فلا مدخل لشهادة النساء فيها - على ري جمهور فقهاء المسلميرة- 
لأنها حقوق خطرةء فيحتاط لها ما لا يحتاط للمالء ولهذا لا تقبل شهادة النساء قيهاء 
بينما الأموال على خلاف هذاء وقد وسع الشارع في طرق اثباتها محافظة عليها . 


والله تعالى أعلم »ء. 


٤٦ 


الخاقمة 


وهي خلاصة باهم الأمور التي توصلت إليها من خلال بحث "شهادة النساء في 


العقوبات" وهي : 


¬ 


a) 


—¥ 


-۸ 


إن حفظ الدين والنفس والعرض والعقل والمال يعتبر من المصالح العامة 
والضرورية لقيام الأمة الإسلاميةء وبدون ذلك لن تقوم للمجتمع أية قائمة. 

لقد وضعت الشريعة الاسلامية وسائل لحفظ هذه المصالح الضرورية ضمانا 
لقيام الأمة. 

من الوسائل الصالحة لإثبات ما يوجب حداً أو قصاصاً أو تعزيراً الشهادة. 
اشترطت الشريعة لصحة الشهادة على هذه العقوبات شروطاء بعضها محل 
اتفاق بين فقهاء المسلمين وهي : الإسلام والبلوغ والعقل والعدالة والعددء 
ويعضها الآخر محل خلاف بينهم وهي : الذكورة والحرية. 

إن شهادة النساء في الحدود والقصاص غير مقبولة عند عامة فقهاء المسلمين 
إلا تفر منهم قد شذ فقبل شهادة النساء منفردات أو مع الرجال فيها وهم ابن 
حزم وعطاء بن ابي رياح وحماد بن أبي سلمان وكذا سفيان الثوري في 
القصاص. 

إن شهادة النساء فيما يوجب تعزيراً محل خلاف بين فقهاء المسلمين. 

إن الشريعة قد شددت في شروط الإشهاد على ما يوجب عقوبة نظراً لخطورة 
الجرائم ذات العقوبات المقدرة وغير المقدرة. 

إن الشريعة وإن لم تساو بين الرجال والنساء في الإشهاد على الحدود 
والقصاص روالتعازير فهذا # يعني الحط من شأن المرأة المسلمة أو الحاق 
الإهانة بها - فالمرأة المسلمة مكرمة بتكريم الله تعالى ورسوله لها بتشريعات 
كثيرة ليس هنا المجال لذكرها. وانما كان هذا لحكم جليلة سبق التنويه عنها 
في مقدمة البحث. 


4۷ 


وبعل : 
فاللة أسال أن يلهمنا رشدنا وأن يسدد خطانا وأن يوفقنا لصالح الأقوال 
والأفعالء وان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنة. 
"رينا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأناء ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته 
على الذين من قبلناء رينا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا بهء واعف عنا واغفر لنا 
وارحمثاء أنت مولانا فاتصرنا على القوم الكافرين". 


(وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين). 


۸ 


المصادر والمراجع 


آ- القرآن وعلومه : 


¬ 
~۴ 


-۳ 


٤ 


القرآن الكريم . 

آحکام القرآن : آبی بكر أحمد الرازي الجصاص, (ت۳۷۰ه-۹۸۰م) ۵چ 
تحقيق. محمد الصادق قمحاوي» دار إحياء التراث العربي» بيروتء ٠٠٤٠ھ‏ - 
٥م.‏ 

الجامع لأحكام القرآن : أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبيء 
(ت١۷١ه-۲۷۲١م)ء‏ ١۲ج‏ دار الكاتب العربي للطباعة والنشر» مصورة عن 
طبعة دار الكتاب المصريةء الطبعة الثالثة. القاهرة ۱۳۸۷ه۱۹۹۷-۸١م.‏ 

روائع البيان تفسير آيات الأحكام من القرآن : محمد علي الصابونيء 
معاصر". مكتبة الغزاليء الطبعة الثانيةء دمشق» ۱۳۹۷ه-۹۷۷١م.‏ 


ب- الحديث وعلومه : 


—@ 


٦ 


-¥ 


"معاصر" ۸ج إشراف محمد زهير الشاوش؛ المكتب الاسلاميء الطبعة الأولى 

بیروت ودمشق. ۱۲۹۹ه- ۹٩۱۹۷م.‏ 

التعليق المغني على الدار قطني : أبى الطيب محمد أشرف العظيم آباديء (ت 
1 ھ۱۹11م. 

الاين أحمد پڻ علي يڻ محمد ٻڻ حجر العسقلانيء \EEA—AAoY)‏ م( ٤ج‏ 
تحقيق شعبان محمد إسماعيل» مكتبة الكتاب الأزهرية. مطبعة الفجالة 
الجديدة. القاهرة ۱۳۹۹ ھ-۱۹۷۹م. 


4۹ 


.اس 


۹ 


۲ 
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ستن ابن ماجة : أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني المعروف بابن ماجة. 
(٣۸۸1-۲۷م)ء‏ اجه تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» المكتبة العلمية. 
سنن بي داود : أبو داود سلي مان بن الأشعت الأزدي السسجستاني. 
(ت٥۲۷ه-۸۸۸م).‏ ٤ج‏ راجعه وضبطه وعلق عليه محمد محيي عبد الحميدء 
دار الكتب العلميةء بيروت» بلا. 

سنن الدار قطني : علي بن عمر الدار قطثي» (ت ٩-۳۸۵‏ ۹۹م) مطبوع مع 
التعليق المغني على الدار قطني لأبي الطيب محمد أشرف العظيم آبادي. 
أج تصحبعح وتعليق عبد الله هاشم يماني المدني» داو المحاسن للطباعة. 
القاهرة» ۱۳۸۹ ه۱۹111م. 

السنن الكبرى : أو بكر أحمد بن الحسين بن علي البي_-هقي» 
(۸١٤ه-١٠١٠م)ء‏ مطبوع مع الجوهر النقي لعلاء الدين علي بن عثمان 
المارديني (ت ۷٤٠‏ ه ٠١٤١٤‏ م), ١٠ج‏ مطبعة مجلس دائرة العارف 


العثمانية» حید إباد الدکنء الهند. ۰۲٣ه-۹۳۳١م.‏ 


صحيح البخاري : أب عبد ألله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن 
دار الطباعة العامرة زمن السلطات الفازي عبد الحميد» ١١١١ه‏ تشر 
المنذري الدمشقیء ( ت٥‏ ٦ه-۸٣۱۲۰م)ء‏ وصحيح مسلم لأہی الحسن مسلم بن 
الدين الألبانيء المكتب الاسلامي» دمشق وپیرربت ۷ Aه-۱۹۷4م.‏ 

مسدد الامام آبي عبد الله حمد بڻ محمد ين حٽیل»؛ (ت۱ Aoo—AYfم(‏ 
مطبوع بهامشة منتخب كنز العمال في سنن الأقرال والأفعالء "مء مصورة؛ 


9 + 
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¬٦ 


دار الفکرء بیروٹ» باا. 

الموطأا للإمام مالك بن نس إمام دار الجرة, (ت۱۷۹ه-٣۷۹۰م)ء‏ چ 

تحقيق محمد فؤاد عبد الباقيء دار إحياء التراث العربي» بيروت, بلا. 

نصب الراية لأحاديث الهداية : أبى محمد عبد الله بن يوسف الزيلعىء 
(ت ۷1۲ھ ۰٣۱۲م)»‏ مطبوع مع حاشيته النفيسة 'بغية الالمعي في تخريع 
الزيلعيء e:‏ المركز الاسلامي الطباعة والذشر, دار الحديث. القاهرة 
۷ Aھ--۱۹۲۸م.‏ 


چ الفقه (الحنفي) 


—~¥ 


الإختيار لتعليل المختار : أبو الفضل مجد الدين عبد الله بن محمود بن 
مودود بن محم ود الموصلي» ( ت1۸۲ ه-٤۱۲۸م)‏ هج تعليق محمود أبي 
دقيقةء دار المعرفة للطباعة والنشرء الطبعة الثالثةء یروت ۱۲۹۵ ه١‏ ۹۷٠ءم.‏ 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائمع : أبو بكر بن مسعود الكاسانيء أو 
الكاشانيء (۸۷١ه١١١ءم)‏ ۷ج دار الكتاب العربيء الطبعة الثائية, بيروت. 
۲ 2A--۱۹۸4م.‏ 

شرح العناية على الهداية : أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي. 
(ت۷۸1ه-٤۳۸١م).‏ مطبوع مع شرح فتح القدير على الهداية وحاشية المحقق 
سعد الله بن عيسى المفتي الشهير بسعدي جلبي» وبسعدي أفندي» 
(ت ٠١۳۸-۵۹٤٥‏ م). ۷ج بدون التكملةء مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحابي وأولاده بمصرء الطبعة الأولىء القاهرة» ۱۲۳۸۹ه۹۷۰٠م.‏ 

شرح فتع القدير : كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي السكندريء 
المعروف بابن الهمام (ت١۸٦ه-؟۲۸١م)ء‏ وهو شرح على الهداية شرح بداية 
المبتدي للمرغيناني» مطبوع مع شرح العناية على الهدايةء وحاشية المحقق 
سعد الله بن عيسى المفتي الشهير بسعدي جابي افثدي, ۷ج بدون التكملة 


٥١ 


مكتبة ومطبعة مصطفی البابي الحلبي وأولاده يمصر؛ الطبعة الأولىء القاهرة» 
۹ھ 1۹۷م. 
-١‏ الهداية شرح بداية المبتدي : برهان الدين علي بن أبي بكر المرغينانيء 
(ت۹۳هه-١۹١١م)‏ مطبوع مع شرح فتح القدير وشرح العناية على الهداية. 
يمصر؛ الطبعة الأولىء القأهرةء A4۹‏ ۱۹۷م. 


المالكى : 

n‏ ب المسالك لمذهب الإمام مالك : أبو البركات أحمد بن محمد الدرديرء 
(١١۲١ه-١۱۷۸م)‏ وهو شرح مختصر خليل. المكتبة الثقافيةء بلا. 

۳- بداية المجتهد ونهاية المقتصد : آہو الولید بن محمد بن أحمد بن محمد بن 
أحمد القرطبي المعروف بابن رشد. (ت١٤۱۲ه-١٠٠۱۸م)»‏ ج تصحيع 
نخبة من العلماءء المكتبة التجارية الكبرى» مطابع شركة الإعلانات الشرقية. 
القاهرةء بلا. 

-٤‏ تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام : برهان الدين أبي الوفاء 
إبراهيم بن علي بن أبي القاسم بن محمد بن فرحون ( ت۷۹۹ ه-٣۳۹۱١م)‏ 
وبهامشة العقد المنظم للحكام فيما يجري بين أيديهم من العقود والأحكام 
الشيخ ابن سلمون الكنائي» ١ج‏ مصورة عن الطبعة الأولىء العامرة الشرقية. 
القاهرة ١١١١٠ه.‏ دار الكتب العلميةء بيروت. 

-٥‏ حاشيةالدسوقي على الشرح الكبير:محمدبنعرفة ‌الدسوقي. 
(ت۲۳۰١ه-٤٠۱۸م)‏ مطبوع بالهامش الشرح المذكورء ٤ج‏ دار إحياء. 
الكتب العربية لعيسى البابي الحلبي وشركاهء القاهرة» پلا. 

1- الشرحالكبير:أبوالبركاتسيدي أحمدبنمحمدالدردير 


o۲ 


(ت١١۲٠ه-١۱۷۸م)ء‏ وهو الشرح المسمى منح القدير على مختصر خليل. 
مطبوع على هامش حاشية الدسوقي ٤ج‏ دار إحياء الكتب المربية لعيسى 
البابي الحلبي وشركاهء القاهرةء بلا. 

۷- القوانين الفقهية : أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي (الغرناطي) (ت 
۱ ه--۰٤۱۳م)»‏ دار القلم» بیروت» بلا. 


الشافعي : 

۸- الأحكام السلطانية والولايات الدينية : أبو الجسن علي بن محمد بن حبيب 
الماوردي» المتوفى (١٠٤ه-‏ ۸١٠٠م)»‏ مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده» بمصر. الطبعة الثانية ۱۳۸١‏ ه- ١١۹٠م).‏ 

۹- الام : بی عبد الله محمد ہن إدریس الشافعي»؛ (ت٤‏ ۲۰ه-۹١۸م)‏ ۷ج دار 
الشعب القاهرة» ۱۳۸۸ ه-۱۹۱۸م. 

.۳ حاشية قليويي : شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبيء 
( ۱۰۹۵ ه۱۱۵۸ م). وهي شرح علی‌ شرح جلا الدین ال حلي 
(ت٤٦۸ه-١٠٤٠م)ء‏ مطبوع مع حاشية عميرة على الشرح المذكورء ٤ج‏ 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر, الطبعة الثالثةء القاهرة 

۰ ٠ م.‎ 1۹0 1-۷ 

۳۱ شرح چلال الدين محمد بن أحمد المحلي» (ت٤۸1ه-۹١٠٤٠م).‏ على منهاج 
الطالبين النووي (ت١۷٦ه-۷۷١٠م)‏ في فقه الشافعيةء مطبوع على هامش 
حاشيتي قليويي وعميرة علي شرح جلال الدين المحلي» ٤ج‏ مكتبة ومطبعة 
مصطف الب ابي الحلبي وأولادهبم صر الطبعةالثالثة.ءالقاهرة 

0٥‏ ھ۹01م 

۲- مختصر المزني : أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيي المزنيء ( ت٤‏ ۸۷۷-۲ م)» 

مطبوع مم الم للشافعي» ۷ج طبعة دار الشعبء القاهرة ۱۲۸۸ ه-۱۹۱۸م. 


o 


۴“ المهذب في فقه الامام الشافعي : ابو اسحق ابراهيم ٻن علي بن يوسف 
الفيرروز آبادي الشيرازي (ت١۷٤ه-٠۸١٠م)ء‏ مطبوع معه النظم المستعذب 
في شرح غريب المهذب لمحمد بن أحمد بن بطال الركبي» ج مكتبة ومطبعة 
مصطفىالبابي الحلبي وأولاده»بمصر, الطب عةالثانيةالقاهرة 

۱۹۹۹م 

-٤‏ نهاية المحتاج : محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين 
الرمليء الشهير بالشافعي الصغیر, (ت ۱۰۰٤‏ ه-٥۹١٠٠م)»‏ مطبوع مع 
حاشيتي الشبراملسي (ت۸۷١٠١ه-١۷١١م)‏ والمغزي الرشيدي» 
(ت۹١٠ه-٤1۸١م).‏ ۸ج مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
بمصرء الطبعة الأخيرةء القاهرة. ۱۳۸۲ ه-۷٣۱۹١م.‏ 


الحنبلي : 

د٤٥۸ الأحكام السلطائية : القاضي أبى يعلي محمد بن الحسن الحنبلي (ت‎ -٠ 
۰۹۵م). دار الكتب العلميةء پیروت, ١١٤۱ھ - ۱۹۸۳م.‎ - 

-١‏ الإقثاع لطالب الإنتفاع : أبى النجا شرف الدين موسى الحجاوي المقدسيء 
(ت۹۹۸ ھ۱۱۰م( ٤ج‏ تصحيح وتعليق عید اللطيف محمد موسی السبکی» 
المكتبة التجارية الكبرىء» المطبعة السصرية بالأزهرء القاهرةء ١٠١٠٠د‏ 
- م( 
العاصي النجدي الحنيلي» (ت۹۲١٠ه-١۹۷١م)ء‏ م۷ الطبعة الأولى. وقد طبع 
المجلد الأرل والشاني والشالٹ. ۱۳۹۷ھ والرابع والخشامس, ۹۸١٠ء‏ 
والسادسء 4ء والسابع؛ A.‏ 

۸- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية, أو الفراسة المرضية في أحكام 
السياسة الشرعية : أبى عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي المعروف 


of 


بابن قيم الجوزية (ت١٠۷ه/١٠٠م).‏ تحقيق محمد حامد الفقيء دار الكتب 
المغني ؛ أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد المعروف بابن قدامة, 
(ت۲۰ه-۱۲۲۲م) وه شرح على مختصر ابي القاسم بن حسین عبد الله 
ابن أحمد الخرقيء ۹ج مكتبة الرياض الحديثةء الرياض» بلا. 


-٠‏ المقنع : أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن مقدام بن نصر المعروف 
بابن قدامةء (ت٠۲٦ه-۳١١١م)‏ مطبوع مع حاشيةء منقولة من خط سليمان 
بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» (ت۲۲۲١ه۱۸۱۸م)ء‏ وهي غير 
منسوية لأحد والظاهر أنه هو الذي جمعهاء ٤ج‏ مؤسسة السعيديةء الطبعة 
الثالثةء الأرياض. ۰ 

-١‏ منار السبيل في شرح الدلیل : اہراهیم بن محمد بن سالم بن ضويان 
(ت۱۳۰۳ه-٤۱۹۲م).‏ وهی شرح على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب لمرعي 
بن يوسف المقدميء ١ج‏ تحقيق زهير الشاويش, المكتب الإسلاميء الطبعة 
الرابعة بیروت ودمشق ۹۳۹۹ه-۱۹۷۹. 

الظاهري : 

۲- المحلى : أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد المعروف بابن حزمء (ت١‏ ٥٤ف‏ 
-۳١١٠م)»‏ ١١ج‏ تحقيق لجنة إحياء التراث العربي في دار الأفاق الجديدة 
نشر دار الافاق الجديدة بيروتء بلا. 

الزيدي : 

۴- البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار: الشيخ أحمد بن يحيى بن 


المرتضى (ت١‏ ٤۸ھ٣٣٤‏ ام( اج وپهامشه کتاب جواهر الأخبار والآثار 


1 


(ت 00.—a1oV\م(‏ ويه تعلیقات لمصجحه القاضي عيذ الله بن دل الكريم 


الجرافي اليمني الصناعي مؤسسة الرسالةء بيروت. الطبعة الثانية ٤۳۹١ه-‏ 
9 م. 


الإمامي : 

- ه۷۸١ اللمعة الدمشقية : الشيخ محمد بن جمال الدين العاملي (ت‎ -٤ 
. م,م) ومطبوع معه الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية لزين الدين‎ ٤ 
الجبعي العامليء (ت ١۹1ھ - ۷١٠٠م) ١٠جلء نشر جامعة النجف الدينية.‎ 
تصحيح محمد كلانترء مطبعة الآداب في النجف الاشرف. الطبعة الأولىء‎ 
۱۹م.‎ 1۷-۷ 

-٥‏ وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة : الشيخ محمد بن الحسن الحر 
العاملي (ت ٤۱۱۰ھ‏ - 1۹۲٠م).‏ ١٣ج‏ تصحيح وتحقيق محمد الرازي» دار 
إحياء التراث العربي» بیروت. ۱۳۸۸ھ - ۱۹1۸م. 


الإباضي : 

- ۱۳۳۲ شرح کتاب النیل وشفاء العطیل : الإمام محمد بن یوسف اطفیش (ت‎ -٦ 
۳م) ومطبوع معه كتاب الثيل وشفاء العليل : الشيخ ضياء الدين عبد‎ 
ج دار الفتع. الطبعة الثانية.‎ ١١ .)م۱۸٠۸‎ - ھ٠۲۲۳ العزيزالتميمي (ت‎ 
۱۹۷۲۴ - بیروت ۱۳۹۲ھ‎ 

الحديثة : 

۷- التعزين في الشريعة الإسلامية : الدكتور عبد العزيز عامر (معاصر) وهى رسالة 
دكتوراه دار الفكر العربيء المطبعة العالمية, الطبعة الرابعةء القاهرة, 
۹م 1۹1۹م 

۸- الفقه الإسلامي وأداته : الدكتور وهبة الزحيلي (معاصر) ۸ج دار الفكر 


٥٦ 


الطبعة الارلی» دمشقء ۱٤۰٤‏ ه-٤۱۹۸م.‏ 

۹- وسائل الاثبات في الشريعة الإسلامية في المعاملات المدنيةوالأحوال 
الشخصية : الدكتور محمد مصطفى الزحيلي» مجلد واحدء مكتبة البيان. 

ه- القواميس ومعاجم اللغة. 

»0~ أساس البلاغة : أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الزمخشري 
( د۳۸ ھ٤٤۱۱م(‏ مطابع الشعب. القاهرة: ۱۳۸۰ه-۰٦۹١م.‏ 

١ه‏ شرح ابن عقيل : بهاء الدين بن عقيل العقيلي الهمداني المصري (ت۷1۹ه 
-۱۳۹۷م)» ج وهو شرح على ألفية الإمام أبي عبد الله محمد جمال الدين 
بن مالك (ت ۷۲٦ه-‏ ۷۳١٠م).‏ ومطبوع مع كتاب منحة الجليل. بتحقيق شرج 
ابن عقيل لمحمد محيي الدين عبد الحميدء مطبعة السعادةء نشر المكتبة 
التجارية الكبرى. مصر الطبعة الثانية عشرة (۱۳۸۱١ه‏ - ١١1۹م).‏ 

۲- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية : اسماعيل بن حماد الجوهري (ت٠‏ ١٤د‏ 
-۹١٠٠م).‏ جه تحقيق أحمد عبد الغفار عطارء دار العم للملايين» الطبعة 
الثالثة بیروت.» ۱٤۰٤‏ ه-٤۱۹۸م.‏ 

-٢‏ القاموس المحيط : مجد الدين محمد بن يعقوب الشيرازي المعروف بالفيروز 
آبادي» (ت۸۱۷ه-٤٤٤۱م).‏ ٤ج‏ دار الفکرء بیروت» ۱۲۹۸ه-۱۹۷۸م. 
٤ه-‏ لسان العرب : الإمام اللغوي جمال الدين أبي الفضل محمد المعروف بابن 

منظور الأنصاري الإفريقي المصري (ت ۷۱۱ه-١١١١م).‏ جه٠ء‏ مطبعة دار 


صادر» ډدروت. 


o 
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الصفحة 


